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 الشكر والعرفان
إدارة جامعة إفریقیا یقتضي الواجب رد الجمیل لأھلھ فنذكر بالشكر والعرفان             

فرصة دراسة الدكتوراه ، والشكر  العالمیة ممثلة في كلیة الدراسات العلیا التي أتاحت لي 

أن ھناك ضرورة وأھمیة  وأرىلما قدموه لي من تعاون ،  الشریعة والقانونموصول لكلیة 

المشرف على البحث لمتابعتھ أحمد إسماعیل  الأستاذ الدكتور/تلزمني بتقدیم شكر خاص 

الذي تكبد عناء الإشراف على ھذا البحث ولم یبخل بأي معلومات كان من شأنھا واللصیقة، 

ما أبثھ من ألفاظ الثناء والتقدیر لا تفي بما ھو أھلھ فلھ من  وأن ،الصورةإخراج العمل بھذه 

  .الله الجزاء الأوفى

جزیل الشكر وعظیم الامتنان إلى مكتبة جامعة إفریقیا ومكتبة جامعة السودان لدورھم 

 المھم في مدي بالمعلومات التي كونت ھذا البحث

وأشكر وأحمد وأثني على الله  ،مشواري التعلیميوالشكر إلى أسرتي التي وقفت بجانبي في 

سبحانھ وتعالى الذي أمدني بمدد من عنده فكان عونھ أن أكملت ھذه الرسالة والتي نسأل الله 

  أن ینفع بھا عباده.

	الباحث

  

  



 و
 

 مستلخص البحث
تناولت ھذه الدراسة أحكام العقود الھندسیة وأثرھا دراسة تطبیقیة في عقود الإنشاءات  

حیث تكمن مشكلة الدراسة في عدم تناول المشرع السوداني لأحكام العقود الھندسیة بصورة 

یعرف المشرع العقد الھندسي وأنواعھ وكذلك طرق التعاقد في المشاریع الھندسیة تفصیلیة إذ لم 

 وأنواع المواصفات الھندسیة.

ً سلطات وصلاحیات والتزامات المھندس في العقد   الھندسي، كما لم یتناول المشرع أیضا

ً لم یحدد المشرع السوداني طریقة عقود الفیدك وأنواعھا ومدى أھمیتھا في الإنشاءات مع  أیضا

ً مدى  باعتبارھا عقود نموذجیة دولیة إلزامیتھا التطور الاقتصادي في الوقت المعاصر وأیضا

 أن تعدل وفق قانون البلاد إذا ما استخدمت محلیاً.ویمكن 

ً إلى معرفة طرق  تھدف الدراسة إلى تعریف  العقد الھندسي ومحتویاتھ كما تھدف أیضا

التعاقد في المشاریع الھندسیة وأھمیة الضمان في مرحلة إبرام العقود الھندسیة إضافة إلى أھمیة 

أنواع الفیدیك وتحدثنا عن الكتاب الأبیض والكتاب الأحمر في ھذه الدراسة وذكرنا الفیدیك 

 والفضي والذھبي.

دور كل وتوضیح دراسة إلى تعریف التزامات وحقوق أطراف العقد الھندسي كما تھدف ال 

دس الاستشاري ورب العمل والمقاول، توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أھمھا أن العقد من المھن

الھندسي ذو طبیعة خاصة وھو عبارة عن وثیقة اتفاق مكتوب بین طرفي التعاقد لتنفیذ مشروع 

مل ویرمز لھ في العقود الھندسیة بالطرف الثاني والمقاول ویرمز ھندسي معین وھما صاحب الع

 والتزامات كل طرف اتجاه الآخر.لھ بالطرف الأول وعلى ذلك فإن العقد یوضح فیھ حقوق 

وأھم ما وصت بھ الدراسة المشرع السوداني بوضع تعریف للعقد الھندسي على النحو  

عدة عقود وذلك لتعدد الأطراف فیھ وھو یعتبر من  العالي (العقد الھندسي ھو عقد یحمل في طیاتھ

العقود الرضائیة وھو عقد ذو طبیعة خاصة جداً حیث یبرز الجانب الفني فیھ أكثر من الجانب 

 القانوني).

ً من أھم ما أوصت بھ الدراسة المشرع السوداني وضع نصوص تتحدث عن عقود   وأیضا

بھ الدراسة بأن تدرس مادة العقود الھندسیة في الفیدیك وأھمیتھا وأنواعھا ومن أھم ما أوصت 

 الجامعات والدبلوم العالي والماجستیر وذلك لأھمیتھا في الحیاة المعاصرة.
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Abstract 

The study dealt with the provisions of engineering contracts and 

their impact. An applied studies in construction contracts where the 

problem of study represented in the fact that the Sudanese legislator 

did not deal with the provisions of engineering contracts in details 

since the legislator did not know the engineering contract and its types 

as well as contracting methods in engineering projects and types of 

engineering specifications, the legislator also did not specify the 

powers and obligations of the engineer in the engineering contract. 

The Sudanese legislator also did not specify the type of contracts, 

types and importance of the contracts in the construction with the 

economic development in modern times and also the extent of their 

obligation as international model contracts and may be amended 

according to the law of the country if used locally. The study aimed to 

define the engineering contract and its contents. It also aimed to know 

the methods of contracting in engineering projects and the importance 

of security in the stage of concluding engineering contracts in 

addition to the importance of FIDIC. In this study we mentioned the 

FIDIC types and talked about the white book and the red, silver and 

gold books. Also the study aimed at defining the obligations and 

rights of the parties to the engineering contract and clarifying the role 

of the consultant engineer, the employer and the contractor. The study 

reached several results, the most important of which is that the 

engineering contract is of a special nature. It is a document of written 

agreement between the parties to the contract to implement a certain 



 ح
 

engineering project in the engineering contracts of the second party 

and the contractor and symbolizes it with the first party. Accordingly, 

the contract clarifies the rights and obligations of each party towards 

the other. The most important thing that was recommended by the 

Sudanese legislator is to define the engineering contract as a high 

contract (the contract is a contract that carries several contracts for 

multi-parties and is considered a consensual contract, a contract of a 

very special nature where the technical aspect is more than the legal 

aspect)  . The most important thing recommended by the study of the 

Sudanese legislator to develop texts addressed FIDIC contracts and 

their importance and types, and the most important recommended by 

the study to study the engineering contracts in universities and the 

higher diploma and the Master, because of its importance in 

contemporary life. 
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	الفصل الاول

 الإطار المنھجي

 المبحث الأول خطة البحث:

 المقدمة:

ظل الإنسان منذ زمن یسعى للاستقرار والسكینة وكان المسكن أول خطوة یخطیھا            

الإنسان نحو تحقیق ھذه الغایة ولعمارة الكون تنزیلاً لإرادة الخالق حینما جعل الإنسان 

سعیھ لتوفیر السكن منذ الأزل یسعى لأمرین ھما  خلیفة في الأرض. وكان الإنسان في

الطمأنینة والأمان في المسكن من حیث متانتھ وصلابتھ یصدقنا ذلك  قول الله عز وجل 

1)آمِنیِنَ  بیُوُتاً الْجِباَلِ  مِنَ  ینَْحِتوُنَ  وَكَانوُا(
إلا أن المباني كانت فیما مضى بسیطة التكوین ،  

ف البیئة ومواد البناء المتوفرة فیھا، أصبح مجال تختلف في مكونات تشییدھا باختلا

ً لتنافس المستثمرین لمقابلة الزیادة المضطرة في كثافة السكان  الإنشاءات مجالاً خصبا

وتحقیق أرباح طائلة عن ھذه الاستثمارات وترتب على ذلك أن توسع نطاق الإنشاءات 

یع صاحبھا ازدیاد في درجة وتوسعت أسالیب البناء ونتج عن ذلك زیادة في حجم المشار

ً لذلك وأصبح ھنالك مقاولون متخصصون  تنفیذھا الفني فتطورت أعمال المقاولات تبعا

ً مقاولون  في مجال الإنشاءات وآخرون في الأعمال الكھربائیة والمیكانیكیة ویوجد أیضا

متخصصون بالتورید والتركیب أو الصیانة والتشغیل وغیرھا من أعمال تكامل بعضھا 

ً ب نتیجة لھذا التطور أصبح العمل الإنشائي یتضمن العدید من العناصر المادیة  Kعضا

فتنوعت المواد المستخدمة في البناء وتعددت كما تعددت عناصره البشریة إذ یشارك في 

الأعمال عدد من المصممین والإنشائیین والموردین وغیرھا من الأنشطة لتصب في 

 المشروع المراد إنشاؤه. 

																																																													
 )82رة الحجر الأیة (. سو1 
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 ً لذلك صدرت العدید من العقود النموذجیة في مجالات الھندسة المختلفة  وتبعا

خاصة مجال الإنشاءات وأخذت ھذه العقود والأحكام التي تضمنھا طابعاً عالمیاً تتوحد فیھ 

المصطلحات الفنیة وقد أسھم في ذیوعھا وانتشارھا الاتجاه العام في العالم نحو توحید 

 الشركات التي تعمل في مجال التشیید وقدرتھا على التحرك الأنظمة القانونیة بسبب تأثیر

من تداخل بین الدول والمصالح المختلفة للأفراد  المعلومةفي أنحاء العالم بسبب ما وفرتھ 

ولأھمیة العقود الھندسیة التي تنظم ھذه العلاقات في نطاق البناء والتشیید رأیت أن أقوم 

 بھذا البحث سائلة الله التوفیق. 

 كلة البحث:مش

تكمن مشكلة البحث في عدم تناول المشرع السوداني لأحكام العقود الھندسیة  .1

والآثار المترتبة علیھا بصورة تفصیلیة حیث لم یعرف المشرع العقد الھندسي 

ً لم یبین طرق التعاقد في  وأنواعھ ولم یعرف كذلك المھندس الاستشاري وأیضا

 مواصفات الھندسیة.المشاریع الھندسیة إضافة إلى أنواع ال

كما لم یتناول المشرع السوداني سلطات وصلاحیات والتزامات المھندس في العقود  .2

 الھندسیة.

 لم یحدد المشرع السوداني طبیعة عقود الفیدیك ومدى إلزامیتھا. .3

 أھمیة البحث:

 من الأسباب التي أدت إلى اختیار الموضوع الآتي: 

ھ في التطور الاقتصادي في العالم یرجع سبب اختیاري لھذا الموضوع لأھمیت .1

 وأھمیة الاستثمار الإنشائي في الدول النامیة ومن ضمنھا السودان.

 كما یرجع أیضاً سبب اختیاري لرغبتي وحبي لھذا العلم.  .2

 ومنھا تنبع أھمیة ھذا البحث من الآتي:

 أھمیة البحث العلمیة تكمن في معرفة تعریف العقد الھندسي وأطرافھ والتزاماتھم .1

ً في معرفة عقود الفید ك یوحقوقھم اتجاه بعضھم البعض كما تكمن الأھمیة أیضا
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ومدى إلزامیتھا وما تضمن كتب الفیدیك المتعددة من شروط لازمة لطرفیھ 

 باعتبارھا عقود نموذجیة دولیة.

أما أھمیة البحث العلمیة ھي إفادة المجتمع وطلاب الجامعات المھندسین منھم  .2

الدراسات العلیا الدبلوم العالي والماجستیر وكل العاملین في  والقانونیین وطلاب

 الھندسة المدنیة والمشاریع الإنشائیة

  أھداف البحث:

 بیان تعدد عقود الفیدیك ومدى إلزامیتھا. .1

 معرفة طرق التعاقد في المشاریع الھندسیة. .2

 في العقود الھندسیة. الاستثماريدور المھندس  .3

 ف العقد الھندسي.معرفة حقوق والتزامات أطرا .4

 فروض البحث:

على المشرع السوداني أن یضع باب كامل في قانون المعاملات المدنیة ینص فیھ  .1

 على أحكام العقود الھندسیة والآثار المترتبة علیھا.

یضع المشرع تعریف شامل للعقد الھندسي والمھندس الاستشاري مع بیان دوره  .2

 وسلطاتھ والتزاماتھ في العقد الھندسي.

ضع نصوص تبین كیفیة طرق التعاقد في المشاریع الھندسیة مع توضیح سلبیات ی .3

 وإیجابیات كل طریقة على حده.

على المشرع السوداني أن یضع باب كامل في قانون المعاملات المدنیة لسنة  .4

 م ینص فیھ على عقود الفیدیك وأنواعھا ومدى إلزامیتھا.1984

 وسائل وأدوات البحث:

ابة ھذا البحث بعون الله عز وجل على المصادر والمراجع سوف اعتمد في كت 

القانونیة والھندسیة، وكذلك كتب الفقھ الإسلامي عامة وكتب التفاسیر والحدیث واللغة، 

وكذلك سوف أقوم بالرجوع بصفة أساسیة إلى كتب الفیدیك وكتب الھندسة المدنیة إضافة 
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أو وسائل یمكنني الاستفادة منھا في ھذا إلى مواقع الإنترنت والبحوث العلمیة وأي مراجع 

 البحث بعون الله. 

 حدود البحث:

حدود البحث العلمیة تتمثل فیت عریف العقد بصورة عامة فقھاً واصطلاحاً وقانوناً  

عھ وأطرافھ وأنوا الھندسيوأیضاً تعریف عقد المقاولة وأركانھ إضافة إلى تعریف العقد 

د في المشاریع الھندسیة إضافة إلى حقوق والتزامات وأنواع عقود الفیدیك وطرق التعاق

 أطراف العقد الھندسي.

 منھج البحث:

سوف أتبع في ھذا البحث المنھج الاستقرائي والتحلیلي والمنھج الوصفي على  

أساس أنھا أنس با لمناھج العلمیة في مجال البحث العلمي القانوني وسوف أقوم في ذلك 

 بالآتي: 

یة بالشكل حسب الرسم العثماني بالمصحف بذكر اسم السورة ضبط الآیات القرآن .1

 ورقم الآیة.

 تعریف الأحادیث النبویة من مظانھا المتعددة. .2

التوثیق للمعلومات التي ترد في الصفحات بذكر أسماء المراجع والمؤلفین وتاریخ  .3

 ومكان الطبعة ورقم الصفحة. 

 ترجمة الأعلام الذین یرد ذكرھم في صفحات البحث. .4

 مل الفھارس المطلوبة.ع .5

 سأختم بإذن الله بخاتمة تشتمل على أھم النتائج والتوصیات.  .6

 ھیكل البحث:

یاتي البحث في خمس فصول وخاتمة من اھم النتائج والتوصیات، ویشتمل الفصل الاول 

قد مفھوم  الععلى الاطار المنھجي والدراسات السابقة، ثم یأتي الفصل الثاني بعنوان 

 ثالثال الفصلاما ، ویتكون من اعھ في اللغة وفي الفقھ الاسلامي والقانونواركانھ وانو
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ثلاث مباحث تتناول المفھوم ، زبھ المقاولة عقد واركان وشروط وخصائص مفھوم

 انواعھو الھندسي العقد مفھوموھو بعنوان  الرابع الفصلوالخصائص والشروط، ویشتمل 

ل على ثلاث مباحث تتناول العقود وطرق ، ویشتمالھندسیة المشاریع في التعاقد وطرق

التعاقد في المشاریع، اما الفصل الخامس یأتي بعنوان حقوق والتزامات اطراف العقد 

الھندسي، ویتكون من ثلاث مباحث تتناول الحقوق والالتزامات في العقد الھندسي، ثم 

 یختتم البحث بخاتمة تحتوي على اھم النتائج والتوصیات.

 

 : الدراسات السابقة ثانيالمبحث ال

حث بمراجعة ودراسة الدراسات السابقة التي تتعلق بموضوع البحث، ثم قام اقام الب         

استھ ما سوف تقوم بھ درالباحث بالمقارنة بین دراستھ والدراسات السابقة، ثم فصّل في 

 ما لم تتطرق لھ الدراسات السابقة.لتكملة 

ات السابقة التي تتعلق بموضوع البحث، ثم قام الباحث حث بمراجعة ودراسة الدراساقام الب

ما لة ما سوف تقوم بھ دراستھ لتكمبالمقارنة بین دراستھ والدراسات السابقة، ثم فصّل في 

 لم تتطرق لھ الدراسات السابقة.

 
 :1 م1999احمد حسان حافظ مطاوع  الدراسة الاولي :

تمل علي فصلین احدھما بعنوان مفھوم التحكیم وقسمین فاما التمھید فاش تضمنت الدراسة تمھیداً 

التجاري الدولي والاخر بعنوان مفھوم العقود الدولیة للانشاءات واما القسم الاول فاشتمل علي ثلاثة 

ابواب اما الباب الاول فكان عن تكوین العقد الدولي للانشاءات واما الثاني فكان عن خصوصیة اتفاق 

نشاءات وكان الباب الثالث بعنوان صیاغة وتفسیر اتفاق التحكیم في التحكیم في العقود الدولیة للا

العقود الدولیة للانشاءات والقانون الواجب التطبیق علیھ واما القسم الثاني فاشتمل علي بابین الاول 

																																																													
بحث مقدم لنیل درجة  التحكیم في العقود الدولیة للانشاءات،احمد حسان حافظ مطاوع، دراسة بعنوان،  -1

 .م1999الدكتوراه، كلیة الحقوق بجامعة القاھرة، 
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منھما كان عن المرحلة العلمیة في الانشاءات واما الباب الثاني فكان عن آلیات التحكیم في فض 

النتائج التي توصل الیھا الباحث، ان التحكیم قضاء ذو طبیعة ھم اعقود الدولیة للانشاءات. منازعات ال

قضائیة، ان ما یمیز العقود الدولیة في مرحلتھا التحضیریة ھو وجود الدولیة كطرف فیھا، ان مایمیز 

 العقود الدولیة في مرحلتھا التنفیذیة ھو تعدد وتنوع المنازعات وتعدد المتنازعین. 

اتفقت الدراستان الحالیة مع السابقة في بعض المسائل ومن ذلك الالتزامات الرئیسة لاطراف العقد 

الھندسي واختلفنا في ان الدراسة السابقة كانت تركز علي الجوانب القانونیة للعقود الدولیة للانشاءات 

ھندسیة المواصفات الوخصوصیة التحكیم فیھا .اما دراستي فتناولت محتویات العقد الھندسي وانواع 

 والجوانب الفنیة فیھا .

	

 12003سعاد محمد فضل طاھر الدراسة الثانیة : 

تھدف الدراسة الي دراسة العقود وانواعھا وبنودھا والعلاقة بین اطراف العقد ومسئولیة كل منھم 

ھا رحواثر ذلك علي سیر العمل كما تھدف ایضا الي الدراسة التحلیلیة لمرحلة العطاءات وطرق ط

ومراحل فرزھا وذلك للاھمیة الكبیرة التي تلعبھا ھذه المرحلة وتاثیرھا المباشر علي تادیة العمل في 

باقي المراحل المختلفة نظرا لان اختیار العطاء الافضل یعد امر حیوي وھام جدا .كما تتطرق الدراسة 

المواصفات بصورة دقیقة الي ظاھرة التفاوت في اسعار العطاءات التي یعد من اھم اسبابھا وضع 

 بالمستوي المطلوب فتكون المعلومات ناقصة وغیر مكتملة لدي المقاول عند حسابھ لتكلفة العطاء .

تتفق الدراسة السابقة مع دراستي في انني تناولت كیفیة تقدیم العطاءات في المشاریع الھندسیة وكیفیة 

لدراسة الحالیة تناولت خطاب الضمان في فرزھا وطریقة التعاقد . كما تختلف عن دراستي في ان ا

 العقود الھندسیة .

 

 

																																																													
، دالتفاوت في قیم العطاءات والاعمال الاضافیة في اعمال التشیی ، دراسة بعنوان،سعاد محمد فضل طاھر -1	

 م2003كلیة الھندسة ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا ،  الماجستیر،بحث مقدم لنیل درجة 
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 :1م2009الدراسة الثالثة : زید بن عبدالعزیز السھلي

تناولت ھذه الدراسة آلیة واحدة  من آلیات تسویة المنازعات الناشئة عن العقود التي تنظمھا عقود    

 ھمیة صناعة التشید الھندسي  .الفیدیك والمتمثلة في التحكیم الدولي اضافة الي تناولھا لا

 حیث تتفق ھذه الدراسة مع دراستي في تناولھا لاھمیة صناعة التشید الھندسي في الدول النامیة 

اما نقاط الاختلاف تكمن في ان دراستي تناولت مفھوم العقد واركانھ وانواعھ في اللغة وفي الفقھ 

 الاسلامي والقانون السوداني .

 

 2م2011مھا اشقر عبدالله العطار: الدراسة الرابعة: 

تناولت ھذه الدراسة آلیة من آلیات الفیدیك المستعملة في حل المنازعات الناشئة بین اطراف عقد 

الانشاءات والمتمثلة في مجلس فض المنازعات ومدي كفایة تنظیمھ القانوني ، وذلك من اجل تقییم 

ین في تعریفھما لاطراف العقد الھندسي اما وجھ الدور الذي یقوم بھ في حل المنازعات . تتفق الدراست

الاختلاف فان موضوع ھذه الدراسة یختلف اختلافآ كبیرا عما سابحث فیھ حیث ان موضوعھا ینحصر 

في دراسة آلیة واحدة من الآلیات التي یستعملھا الفیدیك لحل المنازعات ، بینما موضوع دراستي 

رمة لمبالنظام القانوني لعقود الانشاءات الھندسیة االحالیة مخصص في جزئیات اوسع وھي دراسة 

 وفقا لشروط عقد الفیدیك.

 

 

																																																													
 ،بحث مقدم لنیل درجة الماجستیردراسة بعنوان، التحكیم في المنازعات الھندسیة،  السھلي، عبد العزیززید بن  -1

 	م.2009نایف العربیة الأمنیة، الریاض،  العدالة الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة الحقوق، قسمكلیة 
مدي كفایة التنظیم القانوني لمجلس فض المنازعات في عقد الفیدیك  دراسة بعنوان،، العطار عبد الله أشقرمھا  -2	

 م.2011جامعة الشرق الاوسط الاردن  الحقوق،كلیة ، بحث مقدم لنیل درجة الماجستیرالاحمر، 
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 :1م2011عصام عبدالعزیز النصري الدراسة الخامسة: 

اشتمل علي مفھوم صناعة التشیید بعتبارھا من اقدم الصناعات ونشاة منذ الازل منذ مضمون الدراسة 

راسة الي معرفة اسباب الاصابات ومعدلاتھا في بدایة حوجة الانسان الي المسكن . كما تھدف الد

صناعة التشیید في ولایة الخرطوم كذلك تھدف الي مقارنة ھذه المسببات والمعدلات ببعض الدول 

المماثلة والمجاورة  للسودان .وایضا تھدف الدراسة الي الي التطرق الي التشریعات واللوائح التي 

 التشیید في القوانیین السودانیة . تحدد ضوابط السلامة المطلوبة في صناعة

تلتقي ھذه الدراسة السابقة مع دراستي في تناولھا لاھمیة صناعة التشیید في السودان والقوانیین 

 واللوائح المنظمة لھا .

كما تختلفان في ان دراستي قد تناولت بصورة عامة طرق التعاقد في المشاریع الھندسیة المتعلقة بعقود 

 الانشاءات.

 

 :2م2011سمیر حامد عبدالعزیز الجمال  راسة السادسة :الد

الدراسة مفھوم عقود الفیدیك والتي تعد من العقود الحدیثة نسبیا والتي تم اعتمادھا من الاتحاد تناولت 

الدولي للمھندسیین الاستشاریین .كما تناولت تنظیم عقود الفیدیك لحقوق والتزامات اطرافھا والتوزیع 

واوامر التغییر لاعمال البناء .حیث جاءات اھمیة الدراسة في تناولھا لتطور عقود العادل للمخاطر 

الفیدیك النمؤذجیة بشكل مستمر وتعتبر من الموضوعات القانونیة المھمة وھي الاكثر استعمالا عند 

مع  سابقةاتفقت الدراسة الفي الدول العربیة .صیاغة عقود مقاولات البناء والتشیید التي تم تنفیذھا 

دراستي في انھا جاءات شاملة لمفھوم عقود الفیدیك ونشاتھا وانواعھا وتطورھا وختلفت الدراستان 

 في ان دراستي قد احتوت علي تعریف العقد الھندسي ومحتویاتھ واطرافھ . 

																																																													
امعیة رسالة ج الخرطوم،اصابات العمل في صناعة التشیید في ولایة حث بعنوان، ب ،النصريعصام عبدالعزیز  -1	

 .م2011، السودان للعلوم والتكنولوجیا  بجامعة الھندسة، كلیة لماجستیرلنیل درجة ا
وراه، رسالة دكت، القواعد القانونیة المستحدثة في عقود الفیدیك، بحث بعنوان، الجمال عبد العزیزسمیر حامد  -2	
 م2011امعة الشارقة ج
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 1م2012الدراسة السابعة: طارق عبدالجلیل محمد عمر 

واللوائح والاعراف ذات العلاقة بمشاریع التشیید  ھذا الدراسة تھدف الي دراسة ومعرفة اھمیة القوانین

في السودان كما تناولت الدراسة مقارنة بین ھذه القوانین للاستفادة منھا في تطویرھا ومعرفة ایجابیات 

 وسلبیات تلك القوانین ومدي مواكبتھا للتطویر الحالي .

ك تناول انواع عقود الفیدی تناولت ایضا الدراسة انواع عقود الفیدیك حیث اتفقت مع دراستي في

 كتاب الفضي)ال -الكتاب البرتقالي  -الكتاب الابیض  -الكتاب الاحمر  -المتمثلة في (الكتاب الاصفر 

اما اختلاف الدراستین متمثل في ان دراستي تناولت ایضا انواع العقود بصورة عامھ في الفقھ 

  ا لانواع عقود الفیدیك فقط.الاسلامي والقانون حیث اختصرت الدراسة السابقة تناولھ

 

 :2م م2015 نادر خیر حسن بني فضلالدراسة الثامنة 

سلط الباحث في ھذه الدراسة الضوء علي عدد من الموضوعات وعلي وجھ التفصیل المفھوم          

العام لعقود الفیدیك ونشأتھا وأنواعھا ، كما عرج علي الھیكل التنظیمي لعقود الفیدیك وانعكاساتھا 

علي قوانین المناقصات والمزایدات في فلسطین . كما تناول في ھذه الدراسة الوسائل البدیلة في تسویة 

 المنازعات الخاصة بعقود الفیدیك والیات التحكیم في منازعات الانشاءات .

 تتفق ھذه الدراسة مع دراستي  بتناولھا للمفھوم العام لعقود الفیدیك.  

استین ھو ان دراستي تناولت عقد المقاولة وانواعھ وشروطھ واركانھ اما نقاط الاختلاف في الدر

اضافة الي الشروط التي یجب توافرھا في اطراف العقد . حیث لم تشر الدراسة السابقة الي عقد 

 المقاولة بعتباره صورة من صور عقود الانشاءات.

																																																													
 ،التشریعات والقوانین ذات العلاقة بمشاریع التشیید في السودانبحث بعنوان،  ،طارق عبدالجلیل محمد عمر -1	

 .م2012، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیابحث مقدم لنیل درجة الماجستیر، 
عمال التشیید (فیدیك) كمصدر للتنظیم ، اثار اعتماد عقد مقاولات انادر خیر حسن بني فضل، دراسة بعنوان -2

بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر، قسم القانون الخاص كلیة الدراسات العلیا، القانوني لعلاقة الاطراف في فلسطین، 
 .م2015جامعة النجاح الوطنیة، نابلس ، فلسطین ،
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 الفصل الثاني

 واركانھ وانواعھ في اللغة مفھوم العقد
 سلامي والقانونوفي الفقھ الا

 
 تمھید:

یعتبر العقد اتفاق بین طرفین او اكثر وھو ملزما قانونیا , وقد یكون العقد شفھیاً او مكتوباً 

ویعتبر ایضا مجموعة من الوعود وعادة مایعد كل طرف بفعل شي مقابل ان یحصل علي الطرف 

 الاخر علي منفعة.

جب وی خالف العقد، اق فان ذلك الطرفب اتفواذا اخفق احد الطرفین في اداء واجباتھ بموج

علیھ الالتزام بالتعویض المتفق علیھ بالعقد سواء تعویض مادي او معنوي حتي یتم تعویض الطرف 

 الاخر عن الاضرار التي یمكن ان یتسببھا الاخلا بالعقد.

 

 تعریف العقد في الغة وفي الفقھ الاسلامي والقانون: المبحث الاول

  :العقد لغة المطلب الاول: تعریف
یطلق العقد في اللغة علي الجمع بین اطراف الشي وربطھما  عرفھ الامام محمد ابوزھر بانھ

وایضا من معني الربط الحسي بین طرفي الحبل  ویطلق بمعني احكام الشي وتقویتھ. وضده الحل

ي اخذت شسیة للومن معني الاحكام والتقویة الحالمعنوي للكلام او بین الكلامین اخذت الكلمة للربط 

 )1(.ولذا صار العقد بمعني العھد المؤثق والضمان وكل ماینشي التزاماالكلمة وارید بھا العھد، 

منھا الشد والاحكام والتوفیق والجمع بین اطراف الشي  تطلق كلمة العقد علي معان كثیرة 

فقد  تفي المحسوسا كما اطلقت كلمة العقد علي الربط تقول عقدت الحبل بالحبل اذا ربطتھ وربطھما

ط ومن ھنا یسمي الیمین والشرر اطلقت كذلك للدلالة علي الربط المعنوي فیقال عقد بیع وعقد ایجا

 )2(.ویربطھا بأن یفي بما حلف علیھ أو بما شرطھ على نفسھ، عقدا لان الحالف او الشارط یلزم بھ نفسھ

ویقال عقد  نقیض الحل,العقد  كما عرفھ ایضا دكتور مجتبي محمد عمر احمد موسي بان

العقد اوكد من العھد یقال عھدت علي فلان بكذا أي الزمتھ  العھد یعقده عقدا بمعني اكد الالتزام وایضا

																																																													
 .)199(ص )،1996: القاھرة، ر الفكر العربيدا، (الإسلامیةالملكیة ونظریة العقد في الشریعة ، الامام محمد ابوزھرة )1(
 .)25)، ص(1975: الكویت، دار البحوث العلمیة، (شرح عقد البیع في القانون المدني الكویتي، ) عباس الصراف 2	(
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ویاتي العقد بمعني الشد ومنھ عقد الحبل فانعقد فھو معقود أي مشدود وبمعني البناء وبمعني  بذلك

 ناقة المؤثوقة الظھر.وبمعني ال الحساب ومنھ عقد الحاسب یعقد عقدا أي حسب

د یقال یعق العقد في اللغة ایضا ھو مایربط بین اطراف الشي من الجھتین او من جھة واحده

كما یطلق علیھ الجمع بین الشیئین وفي القران ورد لفظ العقد مقترنا ر الحبلین أي ربط الواحد بالاخ

یمسكھ  افاانعقد والعقدة م الحبل عقدا(عقدت  بالعھد والموثق بما یفید اللزوم وجاء في المصباح المنیر

 .)ویوثقھ

ال ابن ق ومنھ قیل عقدت البیع ونحوه وعقدت الیمین وعقدتھا بالتشدید وتاتي بمعني العھد

عباس ان المراد بالعقود العھود التي اخذھا الله تعالي علي عباده بالایمان لھ وطاعتھ فیما احل او 

 )1( .حرم

فق ارادتین او اكثر علي احداث اثر قانوني قد یكون انشاء وایضا عرف العقد بانھ ھو توا

 )2( .التزام او نقلھ او تعدیلھ او انھائھ

وقد قال ابن فارس في شرح لھ عن تعریف العقد في الغة بان (العین والقاف والدال اصل 

 )3(.واحد یدل علي الشد والعقد مصدر عقده یعقده عقدا ویستعمل اسم فیجمع علي عقود)

عاني كثیرة في اللغة منھا: الربط, والشد, والتوثیق, والاحكام, والقوة, طلق علي العقد مكما ی

 )4(., والعھدوالجمع بین الشیئین

اء , واعتقد بینھم الاخالتاج فوق راسھ واعتقده عصبھ بھ ویقال عقدت الحبل اذا شددتھ, وعقد

وھذه المعاني  )5(.عقد كل شي ابرامھاذا صدق وثبت, وعقد الیمین توثیقھا باللفظ مع العز علیھا, و

 )6(.متقاربة یجمعھا معني واحد الربط وھو نقیض الحل

د, قعقد الشي یعقده عقدا وتعاقد وعقده فانعقد وتع :عرف العقد في الغة بانھ مصدر فعلوایضا 

, ثم اطلق في انواع الاصل للحبل ونحوه من المحسوسات , وھو فياذا شده فانشد فھو نقیض الحل

لیھ . اي مایعقد عیم الجازم علي الشي ومنھ العقیدةعقود من البیوع والمواثیق وغیرھا وفي التصمال

 اوفوا بالعقود) والعقد عقد الیمینوعقدة النكاح، قال الله تعالي (الانسان قلبھ من الاراء بجزم وتصمیم

																																																													
 ).41(ب ن: ب م، ب ت)، ص( ،النظریة العامة في الالتزاماتمجتبى محمد عمر احمد موسي، )1( 
 .)149، ص(1ج )1952، (دار احیاء التراث العربي: بیروت، ط في شرح القانون المدنيالوسی ،السنھوريعبدالرازق  )2(
 ).286، ص(4)، ج1979: دمشق، دار الفكر، (معجم مقاییس اللغة، بن فارس أحمد)3(

 مادة العقد 296/3انظر لسان العرب   )4(
 .510/2انظر لسان العرب مرجع سابق والصحاح للجوھري   )5(
 .)26(ص ، (جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامیة)الإسلاميصیغ العقود في الفقھ لح بن عبدالعزیز بن صالح، الغلیقة صا  )6(
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یمین والوعقد العھد،  ، شدهیعقده عقدا فانعقد والبیع، والعھد،وقال الزبیدي (عقد الحبل, وكل شي 

وقد صرح ائمة الاشتقاق ان اصل العقد نقیض الحل ثم استعمل في ، یعقدھا عقدا وعقدھما اكدھما)

 )1(.انواع العقود من البیوع وغیرھا ثم استعمل في التصمیم والاعتقاد الجازم

لي الجمع عكما جاء تعریف اخر للعقد للدكتور ابو ذر الغفاري بشیر بان العقد یطلق في اللغة 

د فیقال من جانب واح . كما یطلق علیھ ایضا الربطقال عقد الحبل اذا جمع بین طرفیھبین شیئین, فی

 ذین امنوایاایھا اله,والجمع عقود ومنھ قولھ تعالي (, ومعقد الشي مجلسھ اي محل عقدعقدت الیمین

قد شیئین اخذت كلمة ع ) ویطلق ایضا علي التوثیق والاحكام .ومن معني الربط بیناوفوا بالعقود

 لتعني الربط المعنوي لكلام شخصین كما استعملت كلمة عقد بمعني التوثیق لتعني العھد او الضمان.

)2( 

والعقد في اللغة ھو مایربط بین اطراف الشي وضده الحل وھو عند العرب یطلق علیھ ھذا 

كریم لولقد اشار القران ا، انبینالمعني كما یطلق علي كل مایفید التزاما سواء كان من جانب او من ج

واذا قلتم قولھ تعالى: (وا افوا بالعقود) و. منھا قولھ تعالي (یاایھا الذین امنالي العقد في مواضع مختلفھ

فأعدلوا, ولو كان ذا قربى وبعھد الله اوفوا) و قولھ تعالى:( واوفوا بالعھد ان العھد كان مسئولا) وقولھ 

واوفوا ( ا الله من قبل لا یولون الادبار, وكان عھد الله مسئولا) وقال تعالى:( ولقد كانوا عاھدو تعالى:

والاحادیث النبویھ في ھذا كثیره مثل ما في  بعھد الله اذا عاھدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توكیدھا)

افقا ن(اربع من كن فیھ كان م :ال رسول الله صلى الله علیھ وسلمالصحیحین عن عبدالله ابن عمر قال ق

نت فیھ خصلھ من النفاق حتى یدعھا, اذا حدث كذب, واذا وعد خالصا ومن كانت فیھ خصلھ منھن كا

, واذا خاصم فجر) وعن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله علیھ اخلف, واذا عاھد غدر

صل  يالنب وسلم (ینصب لكل غادر لواء یوم القیامھ) وفي صحیح مسلم عن ابى سعید الخدري عن

) وروي البخاري عن ابي ھریرة رضي الله غادر لواء عند استھ یوم القیامة لكلالله علیھ وسلم  قال (

قال تعالي ثلاثھ انا خصمھم یوم القیامة رجل اعطي بي ثم ن النبي صل الله علیھ وسلم قال (عنھ ع

 )3(.)هاجیر فاستوفي منھ ولم یعطھ اجر غدر ورجل باع حرا ثم اكل ثمنھ ورجل استاجر

																																																													
  .210الصفحة رقم  91الجزء رقم  -المجلة الاسلامیة   )1(
 )7ص() 2001، 4، (مطبعة العملة: الخرطوم، طالعقد والإرادة المنفردةأبو ذر الغفاري بشیر عبد المجید،   )2(
، الخرطوم: النشرعة ام درمان الاسلامیة للطباعة ودار جام(، شرح قانون المعاملات المدنیة  السوداني، محمد صالح علي محمد   )3(

 .)46(ص – 1، ج)2010
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ان جمیع التعاریف التي تناولتھا للعقد في الغھ تنصب في ان العقد ھو الجمع  الباحث ىروی

الكتاب  وجاء ایضا ھذا فيق، بین شیئین وربطھما وھو ایضا نقیض الحل وایضا یعني الاحكام والتوثی

 د.ونقض العھووالسنة حیث یامران بالوفاء بالعھود والشروط والمواثیق والعقود والنھي عن الغدر 

 :تعریف العقد في الفقھ الاسلامي المطلب الثاني:
المعني الذي اصطلح علیھ الفقھاء لكلمة العقد لایبعد عن المعني اللغوي لھ بل ھو في الواقع تقید   

والمتتبع لكلام الفقھاء المتفھم لمعانیھ یري  ،للمعني اللغوي وحصر لھ وتخصص لما فیھ من العموم

فنري من عباراتھم مایفید ان العقد ھو الربط بین كلامین  ،ن عندھم ویطلق باطلاقینان للعقد معنیی

 .ینشا عنھ حكم شري بالالتزام لاحد الطرفین او كلیھما

وھذا یتفق كل الاتفاق مع تعریف القانونیین للعقد بانھ توافق ارادتین علي انشاء التزام او نقلھ 

یطلقون علي الطلاق والابراء والاعتاق وغیرھا مما یتم بكلام  ولذا لانجد اكثر الفقھاء )1(.او انھائھ

ویطلقون علي البیع والھبة والزواج والاجارة  ،طرف واحد من غیر كلام الطرف الثاني اسم العقد

 .وغیرھا مما لایتم الا بربط كلامین من طرفین اسم العقد

 عقد علي كل تصرف شرعيوبجوار ھذا نجد من الكتاب في الفقھ من یعمون فیطلقون كلمة ال

 ویقولون ان كل ماعقد الشخص العزم، سوا كان ینعقد بكلام طرف واحد ام لا ینعقد الا بكلام الطرفین

وقد بین ذلك ابوبكر الرازي في احكام القران وھو یري ان العقد اصل اللغة الشد ثم  د،علیھ فھو عق

مالتزم فیھ الشخص الوفاء بامر في  العقد في نظره كل، ونقل الي الایمان والتصرفات الشرعیة

سوا كان ذلك الالتزام بالزام نفسھ ام كان بتفاق مع شخص اخر وعلي ھذا الاطلاق كثیرون  المستقبل

 من الفقھاء.

وفي الجملة فان كتب الفقھ تزكر كلمة العقد وقد یرید بھا احیانا المعني العام وھو المراد 

ني الخاص وھو مالایتم الا من ربط كلامین یترتب علیھ اثر للتصرف وتزكرھا احیانا وترید بھا المع

ولذا  ،وھذا المعني ھو الشائع الكثیر المشھور حتي یكاد یتفرد ھو بالاصطلاح، شرعي یقرره الشارع

اذا اطلقت كلمة العقد تبادر الي الذھن اما المعني الثاني فلا تدل علیھ كلمة العقد الا بنسبة تدل علي 

 )2(.التعمیم

																																																													
 .80-79) ص ص2001، (دار الفكر الإسلامي الحدیث: القاھرة، نظریة العقدعبدالرازق السنھوري،  )1(
 )201،200،199( ، ص صجع سابقمرالامام محمد ابوزھرة،   )2(
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معني العقد في الفقھ ھو الربط الحاصل بین كلامین او مایقوم مقامھم كالاشارة والكتابة  اما

 )1(.علي وجھ یترتب حكم شرعي وقد یراد بھ ماتم الارتباط بھ بین الطرفین

وقد عرف صاحب مرشد الحیران العقد بانھ عبارة عن ارتباط الایجاب الصادر من احد 

ظھر اثره في المعقود علیھ ویترتب علي العقد الزام كل واحد من العاقدین بقبول الاخر علي وجھ ی

 )2( .العاقدین بما یوجب بھ العقد للاخر

وھو ذو  كما ان فقھاء الاصول عند تناولھم للعقد انقسموا لعدة اتجاھات فكان الاتجاه الاول

اتوقف ھم العقود ھي منزعة ذاتیة ینظر للعقد كالالتزام من ناحیة اطرافھ وھو قول بعض المالكیة  فلری

مایتم بھ الارتباط بین الارادتین من كلام وغیره وتناول  علي الایجاب والقبول فیعرف العقد عندھم بانھ

ي ف الاتجاه الثاني وھو ذو نزعة موضوعیة ینظر للعقد كالتزام من ناحیة محلھ فیلزم ثبوت الاثر

 المعقود علیھ لترتب الحقوق والتحمل بالالتزامات.

 تجاه یضع شروط المحل في مقام شروط  ترتیب الالتزام ونشاتھ.اما الاتجاه الثالث فكانوھو ا

ما یاخذ ك یجمع بین النزعة الزاتیة والنزعة الموضوعیة فیعتبر العقد علاقة بین طرفین تفتغر ارادتین

انھ بوایضا عرف العقد الامام النجعي ، بالنزعة الموضوعیة بوجوب لزوم الاثر علي محل التعاقد

كما عرفھ ، )رتب الشارع الاثر العقد شرعا قول من المتعاقدین او قول من احداھما وفعل من الاخر(

الامام الزحلي بانھ (العقد ھو كل ماعزم المرء علي فعلھ سواء صدر باراده متفردة ام احتاج الي 

 )3(ارادتین في انشائھ)

ول بالایجاب) وقد جاء للعقد تعریف اخر (العقد ھو ربط القب وایضا عرفھ الامام ابن نجیم بانھ

في كتاب مرشد الحیران بانھ (عبارة عن ارتباط الایجاب الصادر من احد العاقدین بقبول الاخر علي 

وجاء في القران الكریم في قولھ تعالي وقولھ تعالي (واوفوا بالعھد  )4(وجھ یثبت اثره في المعقود علیھ)

 )واوفوا بعھد الله اذا عاھدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توكیدھالي (وقولھ تعا )5(ان العھد كان مسولا)

)6(. 

																																																													
  )10(ص)، 1968، القاھرة ، (دار النھضة العربیة:بالعقد في الشریعة والقانون المقترنةالشروط ، زكي الدین شعبان  )1(
 .168أنظر المادة  )2(
 .)297(ص ،4 )، ط1997 ،بیروت :دار الفكر( ،الاسلامي وادلتھالفقھ ، وھبة الزحیلي  )3(
 .من كتاب مرشد الحیران 262 المادةأنظر   )4(
 سورة الاسراء 34یة الآ  )5(
 سورة النحل 91 الآیة  )6(
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وعلي الرغم من ان العقد لم یرد في كتاب الفقھاء كموضوع مستقل وانما تواردت احكامھ في ابواب   

 لاء الفقھاء حولھا .لاص ھذه الاحكام واستخلاص اراء ھؤمختلفھ منھا الا انھ یمكن استخ

ء نجد ان جمھور الفقھاء والاحناف منھم علي وجھ الخصوص یطلقون لفظ وبتتبع ھذه الارا

 عقد علي معنیین اولھما ھو تعلق كلام احد المتعاقدین بالاخر شرعا علي وجھ یظھر اثره في العمل.

وثانیھما ان العقد ھو ماتم بھ الارتباط بین ارادتین من كلام وغیره فھو لا یكون الا فیما یقع 

كثر من كلام ویطلق بعض الفقھاء من بینھم الفقھیھ الحنفي الجصاص لفظ العقد علي ما بین اثنین او ا

كان الالتزام فیھ من جانبین كالبیع والاجارة والزواج وما كان للابد لانعقاده من تلاقي ارادتین 

حده امظھرھما الایجاب والقبول كالوكالة والوصیة علي افراد كما یشمل مایتم الالتزام فیھ بارادة و

 )1( .من غیر توقف علي الشي كالطلاق المجرد والعزل من التوكیل

كما ان اكثر الفقھاء لایطلقون لفظ العقد علي الطلاق والابراء والاعتاق وغیرھما مما یتم 

بكلام طرف واحد دون كلام طرف ثاني في حین انھم یطلقون لفظ العقد علي الزواج والبیع والھبة 

 .یتم الا بكلام واحد من طرفینما والایجارة وغیرھم م

قھاء من یعممون فیطلقون لفظ العقد علي كل مام ابوزھرة الي ان ھنالك من الفوقد اشار الا

تصرف شرعي سواء كان ینعقد بكلام طرف واحد ام لا ینعقد الا بكلام طرفین ویقولون ان كل ماعقد 

 )2( د.الشخص العزم علیھ فھو عق

د في الفقھ لا یخرج عن كونھ تخصیص لتعریفھ في اللغھ وتقید الباحثھ ان تعریف العق ىوتر
 وانقسامھم واراءھم المختلفھ.العموم الذي ذكر في تعریف العقد في الغة بالرغم من اختلاف الفقھاء 

 ً ان المشھور الغالب من اراء الفقھاء یمیل الي اطلاق لفظ عقد علي  كما ترى الباحثة أیضا
مین او مایقوم مقامھم من اشارة او كتابھ وتكون النتیجة ھي احداث مایترتب علي الربط بین كلا

 .اثر شرعي
  :: تعریف العقد في القانونالمطلب الثالث

اما  التشریعات المدنیة وفقھ القانون فلا تختلف في تعریف العقد عن فقھ الشریعة من حیث 

اه شخص نھ (اتفاق یلتزم بمقتضباوقد عرف المشرع الفرنسي العقد المعني وان اختلفت عنھ في صیغة 

 )3( )بالقیام بعمل او الامتناع عن عملاو  شيء بإعطاءاو عدة اشخاص نحو شخص او عدة اشخاص 

																																																													
 ).356(ص )1960، (الدار العلمیة: القاھرة، المدخل للفقھ الإسلامي، محمد سلام مدكور  )1(
 ).202(ص، مرجع سابق، ابوزھرةالامام   )2(
 ) من القانون المدني الفرنسي. 1101راجع المادة ( )3(
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اما القانون المصري المدني لم یورد تعریف للعقد وانما ورد في مشروع تنقیح القانون المدني المصري 

ثر على انشاء رابطھ قانونیھ او تعدیلھا او شخصین او اك ما بین(العقد اتفاق ، تعریف للعقد موداه

ویمكن تعریف العقد بأنھو الإجاب بالقبول على احداث ، ولم یرد ھذا التعریف في القانون )1(.انھائھا)

 )2( .اثر یرتبھ القانون وھو تعریف مستمد من الفقھ الاسلامي

یورد تعریف للعقد و لم  1974وفي النظام القانوني السوداني و إن كان قانون العقود لسنھ 

 .)3(م1984ة اتجھھ مباشرة لبیان اركانھ وعناصره معتدیا بمسلك القانون المدني المصري لسن

نون نجد ان قاة على تبریر تجنب الاكثار من التعریفات الفقھیھ في النصوص القانونی

-1(33اده اخذ بتعریف العقد الوارد بمرشد الحیران فنص في الم 1984المعاملات المدنیھ لسنھ 

العقد ھو ارتباط الایجاب الصادر من احد المتعاقدین بقبول الاخر على وجھ ثبت اثره في المعقود 

یجوز ان یتطابق اكثر من ارادتین لاحداث ، علیھ ویترتب علیھ التزام كل منھ بما وجب علیھ الاخر

 )4( ).الاثر القانوني

قد للدلالة علي توافق ارادتین او اكثر م كلمة ع1984استخدم قانون المعاملات المدنیة لسنة 

علي انشاء التزام یخلق اثر في المعقود علیھ ویغیر وصفھ القانوني سواء كان ھذا الالتزام اعطاء لشي 

ام اداء لعمل ام امتناعا عن تنفیذ عمل كما یوجب القانون توفر ثلالثة اركان في العقد حتي ینشا عقد 

ذي یستنتج من تبادل الطرفیین لاراداتین ھما الایجاب الذي صحیحا ومن الاركان ھذه الرضا وال

 .یصدره الموجب والقبول الذي یصدره الموجب لھ

وایضا المحل وھو المعقود علیھ الذي یظھر فیھ التزام كل من الطرفین تجاه الاخر والسبب 

ن من ھذه الاركاوتخلف اي ركن ، وھو الغایة المباشرة التي یرمي طرفا العقد الي تحقیقھا من ورائھ

 )5( .یجعل العقد باطلا ولا یترتب علیھ اثر قانوني

م قد میز بین العقد والارادة  1984ویجدر الاشارة الي ان قانون المعاملات المدنیة لسنة 

المنفردة كمصدرین مختلفین للالتزام وجعل الارادة المنفردة قادرة علي خلق التزامات ارادیة في 

فقد اخذ القانون بمبدا  137 -136یحددھا القانون واوردھا في المواد بعض الاحوال وفق شروط 

																																																													
 من تنقیح القانون المدني المصري.  122أنظر المادة  )1(
 .)25)، ص(2009 ة: القاھرة،القانونی للإصداراتلمركز القومي ا( ،عقود البیع، اشرف فایز اللمساويو فایز السید اللمساوي)2(
 .45، صمرجع سابقمجتبى محمد عمر،  )3(
 م. 4198من قانون المعاملات المدنیة لسنة  133راجع المادة  )4(
 ).8(ص مرجع سابق -ر الغفاري بشیرذواب  )5(
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سلطان الارادة كقاعدة عامة فنص علي (العقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقضھ ولا تعدیلھ الا بتفاق 

 .)1(الطرفین او للاسباب التي یقرھا القانون)

 وتھ من القانون ولكن من تراضيبناء علي ھذا النص فان العقد مصدر التزام ارادي لا یستمد ق

اطرافھ علیھ ویقتصر دور القانون علي ضمان تنفیذ العقد وترتیب الجزاء الملائم عند الاخلال بھ غیر 

ان حریة الاطراف في انشاء العقد وتحدید الشروط التي تحكمھ لیست حریة مطلقة فقد نص القانون 

انشاء التزامات وتقلل من قیمة الطابع الفردي علي عدد من القیود التي تحد من قدرة الارادة علي 

 .لسلطان الارادة

فمثلا اذا كان الاثر الذي تحدثھ الارادة مناقضا لاحكام النظام العام والاداب فانھ یكون باطلا 

 )2( .ولایرتب علیھ اي التزام ویمكن للمحكمة ان تتدخل من تلقاء نفسھا لتقریر ذلك الاثر

م نجد انھا تشتمل علي  1983من قانون المعاملات المدنیة لسنة  33وبالبحث في نص المادة 

اركان العقد التي یرتئیھا المشرع السوداني وھي طبقا لھذا النص تنحصر في عبارتین الایجاب والقبول 

وھذه كلھا لابد من توافرھا في الماملھ حتي تعتبر عقدا اذ یجب ، وفي العاقدین ومن ثم المعقود علیھ

كل عقد ایجاب وقبول صادرین من عاقدین بصیغة تفید ارتباط الایجاب بالقبول علي ان یتوفر في 

 محل یقع علیھ التعاقد ویكون ذلك الایجاب والقبول بخصوصھ.

ع ومشتري او من یمثلھما ولابد ان یصدر منھما مایدل عقد البیع مثلا لابد من وجود بائ ففي

 .)3(الشي المبیع وھو مایلزم الوفاء بھ مقابل عقد محددعلي رغبتھما في البیع والشراء وكذلك لابد من 

ویلاحظ ان المشرع السوداني قد استعار تعریف العقد من صاحب مرشد الحیران الذي عرف 

العقد بانھ (عبارة عن ارتباط الایجاب الصادر من احد العاقدین بقبول الاخر علي وجھ یثبت اثره في 

 لسابق ھو ارتباط الایجاب بفبول اي ھو ارتباط ارادتین متطبقتینوالعقد حسب التعریف ا المعقود علیھ)

ولیس اراده واحده.فھذا التعریف یبعد الارادة المنفردة والمشرع السوداني عندما جري علي ھذا 

المجري انما اتبع في ذلك العدید من الفقھاء الذین لایرون في الارادة المنفردة عقد امثال الدسوقي 

 )ھي ماتتوقف علي الایجاب والقبول (العقود مالكیة اذ ھو یعرف العقود بقولھوھو احد فقھاء ال

العقد شرعا قول المتعاقدین او قول من احداھما وفعل من الاخر جعي وھو احد فقھاء الشیعة یقول (والن

 رتب الشارع الاثر المقصود علیھ.

																																																													
 م.1983من قانون المعاملات المدنیة لسنة  113راجع المادة  )1(
  1983من قانون المعاملات المدنیة لسنة  83المادة   )2(
 م.1983من قانون المعاملات المدنیة لسنة  33راجع نص المادة  )3(
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ینم عن النزعة ھ (لعقد كما ورد بمرشد الحیران انیقول الدكتور السنھوري عن تعریف ا

الموضوعیة التي تسود الفقھ الاسلامي دون النزعة الزاتیة فالعقد ھوارتباط الایجاب بالقبول لامن 

حیث انھ ینشي التزامات شخصیة في جانب المتعاقدین وھذا ھو المعني البارز في النزعة الزاتیة بل 

الي حالھ وھنا تبرز النزعة  من حیث انھ یثبت اثره في المعقود علیھ اي یغیر المحل من حالھ

 )1(.الموضوعیة التي اشرنا الیھا)

ولقد انحصر ماینشئھ العقد بحسب الاصل في الحقوق والالتزامات ھذا بالاضافة الي ان العقد 

ففكر التعاقد او العقد ھي اوسع من ان تقف مھمتھا عند نشاة ، ھوالذي یعدل الالتزام او ینقلھ او یزیلھ

لة اي فصلة الالتزام بالعقد لیست كصھ، متھا تمتد ایضا حتي انتھاء الالتزام وانقضائالالتزام بل ان مھ

شي بمصدره حیث تنحصر اھمیة ھذا المصدر وقت انفصال الشي عنھ ثم تنقطع كل صلة بینھما ولا 

 .كیبقي بعد ذلك سوي دلالة الشي علي مصدره كدلالة المولود علي جنس والده ولا شي اكثر من ذل

عن ھذا كلھ الالتزام بمصدره العقد فاھمیة فكرة العقد لا تتوقف في انھا اساس قیام یختلف 

الالتزام التعاقدي فحسب بل ان العقد یكون فضلا عن ھذا اساس تعدیل الالتزام او نقلھ كما یكون 

م ااساس انقضائیھ فصلة الالتزام بمصدره لیست صلة نشاة فقط بل انھا صلة دائمة مادام الاثر الالتز

قائما ھي صلة ابتداء وانتھاء, ابتداء بنشاة الالتزام وحتي انقضائیة ولھذا اثره الواضح حیث تنعكس 

 طبیعة العقد علي الالتزام.

ان الالتزام یمر كاي كائن بثلاثھ مراحل مرحلة القیام او النشاة ومرحلة الحیاة او التنفیذ 

قوة الصلة والامتزاج بنشاة الالتزام مالا یحتاج الي ومرحلة الانقضاء او الانتھاء وفكرة العقد فیھا من 

بیان فھذه ولیدة تلك ولولا العقد ماقام التزام تعاقدي ولیس الامر ھكذا من الوضوح بالنسبة لمدي قوة 

الصلة بین العقد كمصدر من جھة وحیاة الالتزام كمرحلة من مراحلھ من جھة اخري, ان فكرة العقد 

م بصورة یصعب الفصل بینھما وان جاز التخفیف من ھذا التداخل بوضع متداخلھ في حیاة الالتزا

احداھما  ثر فانھ یستحیل في مرحلة تنفیذ الالتزام استقلالأك والالتزامفواصل التفرقة بین العقد كمصدر 

 )2(عن الاخر استقلالا مطلقا لا من الناحیة النظریة ولا من الناحیة العملیة.

																																																													
 .52-51ص م، ص1974، مارس قتصاد للبحوث القانونیة والاقتصادیةمجلة القانون والا، جمیل الشرقاوي   )1(
 )209ص(، مرجع سابق ،الامام ابوزھرة  )2(
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عقد في القانون جاء موضح لاركان العقد الذي لا یكون صحیحا ان تعریف ال رأي الباحث:

 عقد صحیحا الاالا بتوفرھا وھي اركان ثلاثة جاءات موضحة في كل القوانین المدنیة اذ لایكون ال

 .كما ترى الباحثة أیضاً أن العقود في القانون ھي ما تتوقف على الإیجاب والقتبول، باكتمالھا وتوفرھا

 
 اركان العقد في الفقھ الاسلامي والقانون المبحث الثاني
 :ركان العقد في الفقھ الاسلاميأ المطلب الاول:

ولقد عرف الفقھاء الركن بانھ (ھو ماتتكون منھ حقیقة العقد ولا تثبت ماھیتھ ثبوتا حسیا الا 

ھاء في اختلف الفق وایضا عرفھ بانھ مایتوقف علیھ وجود الشئ وان كان غیر داخل في حقیقتھ )1( بھ)

ماھیة ھذه الاركان فالحنفیة قالو بمناسبة عقد البیع بان للمبیع ركن واحد وھو الایجاب والقبول الدالان 

علي تبادل الملكیة بین البائع والمشتري من قول او فعل وبعضھم یقول ان لھ ركنین الایجاب والقبول 

 .والاخذ والاعطاء

ان اصلا للشي داخلا فیھ والحنفیة اذ یقولون فھم بذلك ینظرون الي الركن الحقیقي وھو ما ك

ذلك انما ینفردون بھذا الري اذ ان ماعداھم یقولون بان ركن العقد ھو مالابد منھ لتصور العقد ووجوده 

سواء كان جزاء منھ ام مختصا بھ ولذلك فان اركان العقد عندھم ھي العاقد ومحل العقد والصیغة التي 

 د.یتكون منھا العق

رو ان لعقد البیع ستھ اركان اذ قسموا كل ركن من الاركان الثلاثة المذكورة الي ولقد اعتب

قسمین فالعاقد اما ان یكون بائعا او مشتریا والمعقود علیھ اما ان یكون ثمنا او مثمنا والصیغة اما ان 

  .)2(تكون ایجابا او قبولا ولكل ركن من ھذه الاركان الست احكام وشروط

انھ جزء الشي الجوھري الذي یتركب منھ بحیث یتحقق بھ وجوده وایضا عرف الركن ب

وینتفي بانتفائھ اي انھ قوام الشي ووجوده بما یعد جزا في ماھیتھ فمثلا ركن القیاس العلة فاذا سقطت 

 العلة یسقط القیاس برمتھ.

																																																													
 )356، ص(مرجع سابقالإمام أبو زھرة،   )1(
 ).155، ص(2)، مجلد2003، (دار الكتب العلمیة: القاھرة، الفقھ على المذاھب الأربعة، عبد الرحمن الجزیري)2(
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عن  رواختلف العلماء في اركان العقد علي اقوال ذھب بعضھم الي ان اتفاق الارادتین والتعبی

ذلك الاتفاق بالایجاب والقبول ھما ركنا العقد لذلك یري اصحاب ھذا الاتجاه ان العاقد لیس ركنا كما 

 .)1(ان الفاعل لیس من ماھیة الفعل

لامام اما ا، ویري الامام الغزالي ان العاقدین والایجاب والقبول بوصفھما الجانبین الاساسین

اما الحنفیة والحنابلة فقد ذھبا الي ان ركن العقد  والعوضان) القرافي فیري ان اركان العقد (العاقدان

ھو الصیغة ارتباط الایجاب بالقبول كما یري الامام الزرقا ان العاقدین ومحل العقد من مقومات العقد 

ولیسا من اركانھ والمقوم اعم من الركن.ویعتبر فقھاء المسلمون ان الصیغة ھي ركن من اركان العقد 

قانوني المعبر عن الارادة الباطنة ویتفق الدارسون ان الفقھ الاسلامي یتسم بنزعة وھي الشكل ال

موضوعیة اي انھ یلتزم فیما یقتضیھ حال العقد فان كان یحتاج الي ارادة ظاھرة دون الباطنة لانھا 

مما  ةھي المظھر الخارجي للارادة والمعبر المعتد بھ فیھا ھو اللفظ وتنزلا تعتبر الكتابھ ثم الاشار

یقوم مقام اللفظ ویؤخذ اللفظ بمعناه الظاھر فمتي كان اللفظ واضحا جاریا علي التخاطب في عرف 

المتعاقدین اغني عن التفحص عن النیة ولكن في الوقت ذاتھ لا یھدر الارادة الباطنة اذ یرجع اغلب 

 لبیع المعطاه. قصود دون التعویل علي النطق ومن تلك اجازة الفقھاءمالاثار المترتبة علي ال

قال الفقھاء لا ینحصر البیع بتحقق اللفظ وتكفي المعطاه وتجزي كما یجزي العقد اللفظي في 

 .كالنكاح والطلاق والنذر والیمین جمیع المعاملات الا ماخرج بالدلیل

كما ان الصیغة عبارة عن ایجاب یعقبھ قبول وقد اثر الفقھاء المسلمون اشتراط ان یكون لفظ 

والقبول بالماضي لانھ المظھر الواضح للتعبیر الجازم وفیھ الدلالة علي الجزم اما صیغة الایجاب 

المضارع والامر والاستقبال والاستفھام والجملة الاسمیة فلانھا تحتمل عدم الجزم فلم یوثرھا الفقھاء 

 )2(.في تنجیز العقد

قبول ستعمل غیره وان حصل ال(لا ینعقد الا بلفظ الماضي ولو اد ویقول المحقق الحلي بان العق

 )3( لم یصح)

وھنالك اراء مختلفة ولكن الراجح انھ ینعقد فقط بالماضي فاذا وقع بالامر او الاستفھام لا یقع 

كما لو قال بعني واجابھ بعتك فقد قالو ینعقد وكذا بالمضارع تبیعني فاذا اجابھ بعتك ینعقد ولا ینعقد 

																																																													
 ).19ص(	)،2011: الكوفة، 7(مجلة حولیة المنتدى الإصدار  نظریة العقد في الفقھ الإسلام،م زاھد، عبد الأمیر كاظ)1(
 ).20، ص(مرجع سابقعبد الأمیر كاظم زاھد،  )2(
 ).66) ص(1948(دار الكتب العلمیة: مصر،  المھذب في الفقھ الشافعي،الشیرازي إبراھیم بن علي بن یوسف،  )3(
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الحنفیة اذا كان الایجاب بصیغة الامر مثل بعني سیارتك لا ینعقد الا وقال  )1( .بصیغة الاستفھام اتفاقا

اما عند الامام الشافعي فینعقد قائسا علي الفاظ الزواج واعترض علي ت، اذا قال المشتري اشتری

لھا للحال والعرف حاكم علي استعمال الماضي فقالو انھا لزمن مضي وضعا الا ان العرف جع

 )2(الوضع.

لت صیغتھ علي الحال والجزم یؤخذ بوصفھ معبرا عن الارادة وینعقد العقد بھ اذا كل لفظ د

ولا یعدل بھ الي فحص مراد الارادة الباطنة وكل لفظ احتملت دلالتھ علي الحال والاستقبال تقع الحاجھ 

 فیھ الي تعیین النیة وكل لفظ احتمل دلالھ الاستقبال لا ینعقد بھ العقد.

البیع انھ (لفظ دال علي نقل الملك من المالك الي اخر بعوض معلوم  وجاء في الشرائع في عقد

ولا یكفي التقابض من غیر لفظ وان حصل بالامارات مایدل علي ارادة البیع ویقوم مقام اللفظ الاشارة 

 )3( .مع العذر وفي تقدیم الایجاب شرطا علي القبول تردد والاشبھ عدم الاشتراط)

یر العبرة بالنیة لا بالصیغة یقول فكما لا ینعقد اذا قال بعت بالماضي بینما قال الامام فتح القد

ھزلا ینعقد لو قال ابیعك بالمضارع صادقا لكن ھذه محاولھ منھ للعدول عن المعاییر المتعارفھ باعمال 

علي ظاھرة وھي دعوي لا اثر لھا ان الفقھاء غیر غافلین عن ان العبرة في التصرفات بالارادة لا 

الا انھم یستخلصون الارادة الباطنة من الصیغة فالصیغة اذا تمخضت عن معني وجب الوقوف بصیغة 

 )4( عندھا ولیست الصیغة الا قرینة علي ھذه الارادة.

كما اعتبر فقھاء المسلمین ان العاقدان ركن من اركان العقد وھما الشخصان المعبران عن 

ات العقد وقد یكونان شخصین منفردین او متعددین طرفي العقد والطرفین اللذان تقع علیھما التزام

كما في صورة تخارج الورثة وقد یكونان اصلیین او نائبین عن غیرھما ویجب ان یتمتع كل منھما 

بالاھلیة والاھلیة لغة ھي الجدارة والكفایة لامر من الامور وشرعا ھي صفھ یقدرھا الشارع في 

یة الشخص بان تكون لھ حقوق وعلیھ واجبات وھي الشخص تجعلھ اھلا للخطاب الشرعي اي صلاح

 )5(نوعان اھلیة الوجوب واھلیة الاداء

																																																													
 )4، ب ت) ص(بیروت(دار النشر العربي:  مسالك الأفھام زین الدین الجبعي، )1(
 ). 35(مؤسسة النشر الإسلامي: مصر، ب ت)، ص( مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة،محمد جواد،  )2(
 .)79(ص م)1972 بیروت، ، (مؤسسة الریان،روضة الناظر وجنة المناظربن قدامة عبد الله بن أحمد بن محمد،  )3(
 .21، صمرجع سابقكاظم زاھد، عبد الأمیر )4(
 ).3) ص(2005، (مؤسسة الرسالة ناشرون: بیروت، المدخل لدراسة الشریعةعبدالكریم زیدان،   )5(
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وتعرف  )1(،عرفوا اھلیة الوجوب بانھا صلاحیة الشخص لتحقق الحقوق المشروعة لھ او علیھ

عند اھل القانون بالشخصیة القانونیة اما ان تكون طبیعیة او معنویة فالطبیعي ھو الانسان والمعنوي 

الحكمي او الاعتباري وھو كیان مولف من مجموعة من الاشخاص یھدفون الي غایة لھم ذمة ھو 

مالیة مستقلة عن ذمم الاشخاص المكونین لھا كالشركات والجمعیات والمنظمات وتثبت اھلیة الانسان 

الطبیعي والمعنوي بمجرد وجوده فالجنین في بطن امھ لھ اھلیة وجوب الي ما بعد موتھ وتصفیة 

كتھ ومایترتب علي اھلیة الوجوب لا ینشا من تصرف قولي او فعلي انما مجرد وجوده كائنا لھ ذمة تر

اي ان اھلیة الوجوب توجب علیھ مسولیة تقصیریة اما المسولیة التعاقدیة فلا تتحقق علیھ الا بعد 

 اكتسابھ اھلیة الاداء وھذه لا تنعدم لانھا تدور مع الوجود الفعلي وجودا وعدما.

ا تعتبر اھلیة الوجوب نوعان اھلیة وجوب ناقصة وھي مالا مجال فیھا لترتیب الالتزامات كم

علي صاحبھا كالحمل في بطن امھ ودور الانفصال الي سن التمییز ودور التمییز الي سن البلوغ مع 

زامات تالرشد اما النوع الثاني فھو اھلیة الوجوب الكاملھ والتي یعتبر فیھا الشخص اھلا لترتیب الال

 )2(.علیھ وھو الشخص البالغ العاقل الراشد

(صلاحیة الانسان ان یطالب لنفسھ بحق وان  اما اھلیة الاداء فقد عرفھا دكتور الخفیف بانھا

اي انھا  )قود وتترتب علیھا الاثار الشرعیةیطالب بما علیھ من حق للغیر وتعتبر عبارتھ في انشاء الع

لتي یتمتع بھا وبعبارة اخري صلاحیة الشخص لا نشاء صلاحیة الشخص لاستعمال الحقوق ا

 )3(.التصرفات القولیة علي وجھ یعتد بھ شرعا

وایضا المقصود بھا صلاحیة الشخص لصدور العمل القانوني منھ علي وجھ یعتد بھ شرعا 

 وكل من ثبتت لھ اھلیة الاداء فقد ثبتت لھ اھلیة الوجوب ولیس العكس وتقترن اھلیة الاداء بالسن

والرشد والاختیار فاذا انعدم التمییز انعدمت اھلیة الاداء لذلك یشترط في العاقد حتي تترتب الاثار 

قسم وعلیھ تكون عاقلا راشدا ممیزا غیر مكره، علي عبارتھ ان تكون لھ اھلیة اداء وعلیھ یشترط ان ی

مثل  النسبة للمتبرع لھالعقود من جھة تحقق الاھلیة الي عقود نافعة نفعا محضا وھي عقود التبرع ب

وایضا تقسم الي عقود ضارة ضررا یة الوجوب، الھبة للموھوب لھ وھذه العقود تصح لمن لھ اھل

محض مثل عقود التبرع بالنسبة للمتبرع وھبة الواھب ووقف الواقف وابرا الغیر عن الدین وھذه لا 

ھي عقود المعاوضة وھي علي ثم الي عقود دائرة بین النفع والضر و، تصح الا من اكتملت اھلیتھ

																																																													
 .27، صمرجع سابقعبد الأمیر كاظم زاھد،  )1(
 .28، صمرجع سابقعبد الأمیر كاظم زاھد،  )2(
 ).116) ص(1977، (شركة الطبع والنشر الاھلیة: العراق، الالتزامالموجز في شرح القانون المدني مصادر عبد المجید الحكیم،  )3(
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نوعین عقود الادارة مثل عقد الایجار للموجر وعقود علي ملكیة العین عقد التصرف كالبیع والشركة 

فمن كانت لھ اھلیة كاملة كان لھ مباشرة ھذه العقود جمیعا ومن كانت لھ اھلیة ناقصة كالصبي الممیز 

ة بین النفع والضر فھي عقود موقوفھ علي اجازة فلھ ممارسة التصرفات النافعة نفعا محضا اما الدائر

 الولي بالنسبة للصبي الممیز الذي لھ ان یقبل الھبة او الابراء من دین علیھ.

كما اشترط الفقھاء تعدد العاقد اي ان یكون العاقد متعددا الموجب والقابل فلا یكون وكیل 

النیابة في العقد وھي ان یقوم شخص مقام اما  القاضي.البائع وكیلا للمشتري بذاتھ الا الاب ووصیة 

 )1(.اخر بالتعاقد نیابة عنھ علي ان تضاف اثار العقد للاصیل ویسمي العاقد النائب عن الاصیل

اما الركن الثالث فھو المحل الذي یختلف بحسب طبیعة العقد ذاتھ فالعقد المالي محل العقد ھو 

المعاشرة بمعناھا العام والالتزامات المتبادلة بین المبیع والثمن وعقد الزواج محل العقد ھو حلیة 

الزوجین وعقد العمل محلھ الافادة من قوة العمل ویصح ان یرد علي غیر ذلك مما لا یكون ممنوعا 

بالقانون او مخالفا للنظام العام والاداب وللتفریق بین محل العقد ونوع الالتزام نجد ان محل العقد 

لتزام ماینفذ من الاتفاق ففي عقد البیع محل العقد ھو المبیع والثمن ومحل ماورد علیھ العقد ومحل الا

الالتزام ھو تسلیم المبیع والثمن اذا محل العقد ھو مایقع علیھ الالتزام وھناك ربط وثیق بین محل العقد 

 واثاره او ماكان التعاقد بخصوصھ.واثاره لذلك قیل ان محل العقد ماتتعلق بھ احكام العقد 

اختلف الفقھاء في ما اذا كان المحل ركن من اركان العقد ام ركن في الالتزام فذھب  ولقد

ھنالك شروط یجب توافرھا في المحل وھي اولا ان ي، بعضھم الي الاول وذھب غیرھم الي الثان

یكون محل العقد موجودا او ممكن الوجود ویقصد بھ ان یكون محل العقد موجودا فعلا اذا كان الحق 

وقت ابرام العقد لذلك یسمي الحق العیني اما اذا كان محل العقد من المنافع فشرطھ الامكان اي عینیا 

 ینعقد العقد ولا ینشا الالتزام. ان یكون ممكن الوجود فاذا تبین ان المحل غیر موجود فلا

ء ااما امكانیة وجوده في المستقبل فیجب ان یعین تعیینا غیر قابل للجھالة والغرر وعند الفقھ

فان بیع المعدوم من الاعیان باطل حتي لو كان ممكن الوجود او ممكن ان یتحقق في المستقبل لقولھ 

 )2( .(ص) لا تبع مالیس عندك

																																																													
 .37، صمرجع سابقعبد الأمیر كاظم زاھد،  )1(
 ).72) ص(2008للمطبوعات: العراق،  العارف مؤسسة، (أحكام النھر الدولي في الفقھ الاسلاميعبد الأمیر كاظم زاھد،  )2(
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اما الشرط الثاني الذي اشترطھ الفقھاء في المحل ان یكون محل العقد مملوكا ملكا شخصیا 

 )1( كالكلا والماء. ن فیھ قبل الحیازةفلا یجوز التعاقد علي ما یشترك المسلمو

وایضا اشترط فقھاء المسلمون ان یكون محل العقد معلوما من المتعاقدین معا وقت العقد او 

قابلا للتعین بما ینفي الجھالة المؤدیة الي النزاع فاذا كان عینا فیجب تعینھ وتحدید اوصافھ فاذا كان 

ھ عملا او الامتناع عن عمل فعلیھ توصیف المبیع معینا بنوعھ فیلزم تعین المقدار والوصف اما اذا كان

 )2( .بشكل دقیق

اما مشروعیة محل العقد والمراد بھ قابلیة المحل للتعاقد ان یكون المحل موجودا مقدورا علي 

تسلیمھ ومعینا ولكن یلزم ان یكون صالحا للتعامل فھنالك اشیاء لا تصلح للتعامل اما لطبیعتھا او 

الي القانون والنظام العام والاداب فمثلا الشمس والھواء والانھار  الغرض الاساسي الذي فیھا او

والبحار فھذه كلھا لیس بمقدور الانسان بیعھا والتداول فیھا للاستحالھ اي لعدم القدرة علي تملكھا 

 )3( .وعدم مقدوریة التسلیم

افع اما الغرض الذي خصص لھ الشي مثل الاملاك العامة فھي موارد عقاریة مخصصة للمن

 )4(.فئةالعامة ومثل الوقف الخیري فھو مخصص لتقدیم نفع اجتماعي ل

اما اذا كان المانع یرجع الي القانون فلا یجوز بیع المحرمات ومالا یصح الانتفاع بھا شرعا 

علي وجھ مثل بیع الاثار القدیمة وبیع المخدرات وكلھا تخرج من مشروعیة التعامل بحكم القانون فلا 

ام اما النظام الع ،حقوق المالیة وكذلك حینما تصدر الدولة امرا بمقاطعة بضاعة معینھتكون محلا لل

والاداب فتلك التي تمس المصالح العلیا للمجتمع سوا كانت اجتماعیة او اقتصادیة او سیاسیة والتي 

م العام اتعلو علي مصالح الافراد ویختلف مفھوم النظام العام باختلاف الازمان والامكنة فمعیار النظ

النص والمصالح العامة ومعیار الادب القیم المجتمعیة غیر المتعارضة مع النص والناموس الادبي 

 والاعراف المتوارثة.

																																																													
 ).110ص( )2007: الكوفة، 6ع مجلة الاجتھاد والتجدید، (لالیةتدالوقف دراسة اسفقھ عبد الأمیر كاظم زاھد،  )1(

 . 41، صمرجع سابق نظریة العقد في الفقھ الإسلام،عبد الأمیر كاظم،  )2(
 ).200) ص(2008، (مكتبة بن تیمیة: القاھرة، معجم الطبراني الكبیرالقاسم،  أبو الطبراني أیوب بن أحمد بن سلیمان )3(
 .42، صمرجع سابق نظریة العقد في الفقھ الإسلام،زاھد،  عبد الأمیر كاظم )4(



-	25	-	

	

ومن الامثلة علي محل العقد الممنوع لمخالفتة النظام العام ان لا یجوز النزول عن حق 

عوض  تنازل عن الحریة الشخصیة مقابلالترشیح للنیابة البرلمانیة بمقابل او بدون مقابل ولا یجوز ال

 )1( .او بلا مقابل

ان اركان العقد في الفقة الاسلامي متمثلة في الصیغة والعاقدان والمحل برغم  حث:رأي البا

من اختلاف الفقھاء علي ھذه الاركان سواء من ناحیة الصیغة او العاقدان او اختلافھم في المحل ففي 

ومن خلال بحثنا وجدنا برغم من الاختلاف بین  .العقد وجوھرهذه الاركان ھي اساس راي ان ھ

 .د اجتمع علي ھذه الاركان الثلاثھالفقھاء ولكن اغلبھم ق

 :المطلب الثاني: اركان العقد في القانون
قیام العقد في القانون یتطلب وجود ثلاثھ اركان لھ وھي الرضا والمحل والسبب كما یتطلب 

 ي كل ركن من ھذه الاركان ورتب جزاء البطلان علي مخالفة تلكالقانون وجود شروط معینة ف

 .)2(الشروط

والمقصود بالرضا في القانون توافق الاراداتین وھو الاساس الحقیقي الذي یقوم بھ العقد ویدور معھ 

وجودا وعدما ولذلك فانھ یشترط لوجود العقد توافر الرضا اي ان توجد الارادة في كل من طرفیھ 

ك الوعي لما التزم بھ المرء مع انصراف قصده الي ذلك كما یتعین ان یكون بصدد ارادة ویقصد بذل

جادة حقیقیة وبالتالي فان الارادة الھازلة او الصوریة التي لا وجود لھا لا تودي الي انشاء 

ة النفس سالعقد.والارادة الجادة الحقیقیة لابد ان تخرج الي العالم الملموس اذ لا اثر لتلك التي تظل حبی

والضمیر وخروجھا یتم بالتعبیر عنھا اما صراحة او ضمنیا دون التقید بشكل خاص فھو یتم باللفظ 

او الكتابة او الاشارة او اتخاذ موقف یكشف عن حقیقة الامر المراد ھذا ویلزم فوق ذلك ان تتوافق 

اء القبول واقترانھما سوارادة الطرفین علي انشاء ذلك العقد ویقع ذلك التوافق عن طریق الایجاب و

تم ذلك التوافق من اصحاب الشان بالاصالة عن نفسھم او بواسطة اخرون یقومون مقامھم في عقده 

اي التعاقد بطریقة النیابة الا ان توافر الرضا لا یكفي بذاتھ وانما یتعین خلوه من شوائب الفساد بان 

لوه من عیوب الغلط والتدلیس یكون صحیحا وصحة الرضا تتطلب صدوره من ذوي اھلیة مع خ

وعلى ذلك فقد عالجت مواد قانون المعاملات  والاكراه والاستغلال والتي من شانھا ان تلحق الفساد بھ.

فجائت بأحكام خاصھ للاراده والتعبیر  33عنصر الرضا و اختصت بھ الماده  1984المدنیھ لسنھ 

																																																													
 .43، صمرجع سابقعبد الأمیر كاظم زاھد،  )1(
 )35-34) ص(2006، (المطبعة الوطنیة: الخرطوم، م، مصادر وأحكام الالتزام1984قانون المعاملات المدنیة لسنة  محمد الشیخ عمر،	)2(
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مقرره الاحكام  52-33ھ و منثم جاءت المواد عنھا و توافق الارادتین واخیرا التعاقد بطریق النیاب

المتعلقھ بالرضا من حیث وجود الاراده و التعبیر عنھا وتوافقھا مع اراده اخرى بجانب امكان حلول 

 .)1(تلك الاراده محل اراده اخرى في ابرام التصرفات القانونیھ اي النیابھ

في صاحب القانون یشترط اذا الاراده لا یتصور صدورھا من شخص معدوم الاراده ولذا 

الاراده ان یكون متمتعا بقواه الذھنیھ ومن ثم فلا اراده للطفل الغیر ممیز والمجنون كما لا اراده لمن 

  )2(.فقد الوعي

اما الالیة التي یعرف بھا وجود الرضا ھي ان یعبر شخص عن ارادتھ في احداث اثر قانوني 

ع ارادة یعبر عنھا ذلك الشخص الاخر وتتجھ الي بینھ وبین شخص اخر وان تنطبق ھذه الارادة م

 .احداث نفس الاثر اي ان یصدر ایجاب من الشخص الاول ویقترن بھ قبول صادر من الشخص الاخر

علي ھذا المعني (یتم ارتباط الایجاب بالقبول  1984وقد نص قاون المعاملات المدنیة لسنة 

ون ن ارادتین متطابقین مع مراعاة اي قیود یقررھا القانفي الوقت الذي یتبادل فیھ المتعاقدان التعبیر ع

فالایجاب والقبول ھما وسائل التعبیر عن الارادة التعاقدیة ولا یكتمل ركن الرضا  .)3( لانعقاد العقد)

 الا بتطابقھما. 

جازم عن نیتھ في ابرام  والایجاب ھو العرض الذي یعبر بھ الشخص الصادر منھ علي وجھ

بھذا التعریف الارادة الاولي التي تظھر في التعاقد فاذا اقترن بھا قبول الطرف الاخر . وھو عقد معین

 فینشا العقد وتترتب علیھ اثاره.

ولیس من الضروري صدور الایجاب من الشخص الطبیعي فقط فیمكن ان یصدر من الشخص 

 )4( .تباریینالاعتباري ایضا كالدولة والموسسة والمنظمة والشركة وغیرھا من الاشخاص الاع

یشترط في الایجاب وجود عنصرین حتي ینشا ایجابا تاما وھما التعبیر عن الایجاب والنیة 

ویقصد بالتعبیر عن لایجاب ان یكون الایجاب تعبیرا صریحا او ضمنیا د، الجادة للدخول في التعاق

مباشرة وذلك یستشف من ظروف التعاقد وعلاقة اطرافھ وھو الذي یقصد بھ اظھار الارادة بصورة 

 )5( .باتخاذ وسائل تودي بذاتھا الي الافصاح عن الایجاب حسب العرف الجاري بین الناس

																																																													
 م. 1983المدنیة لسنة  من قانون المعاملات 52-33راجع المواد  )1(
 م.1971المذكرة التفسیریة للقانون المدني لسنة  )2(
 م.1983من قانون المعاملات المدنیة لسنة  34المادة  )3(
 .94م، ص1971المذكرة التفسیریة للقانون المدني لسنة  )4(
 .91م، ص1971المذكرة التفسیریة للقانون المدني لسنة  )5(
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كون (یحیث نص على وقد عدد قانون المعاملات المدنیة وسائل التعبیر الصریح عن الارادة 

ادلة الدالة بالتعبیر عن الارادة بالفظ وبالكتابة وبالاشارة المتداولة عرفا ولو من غیر الاخرس وبالم

وبناء علي ذلك  ،)1( علي التراضي كما یكون باتخاذ اي موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالتھ)

فان وسائل التعبیر التصریح عن الایجاب متمثلة في الالفاظ وھي الكلمات المنطوقة سوا كانت مباشرة 

  و.یاو عن طریق احد وسائل الاتصال الحدیثة كالتلفون والتلفزیون والراد

ولا یشترط انت تكون ھذه الالفاظ بلغة معینة فكل لغة تودي الي افھام المعني لدي الطرف 

الاخر تعتبر لغة فعالة للتعبیر عن الایجاب , وایضا متمثلة في الكتابة التي یمكن التعبیر بھا كما في 

وا كان التعبیر سحالة الایجاب بواسطة الخطاب او الصحیفة او الفاكس والكتابة وسئلة مقبولة في 

المستند المطلوب رسمیا اوعرفیا موقعا او غیر موقع وفي بعض الاحیان یشترط القانون ان یكون 

 )2(.العقد مكتوبا والا كان باطلا مثل الكتابة في عقد العمل والمقاولة

 اما الوسئلة الثالثة للتعبیر الصریح في الاشارة التي اعتدت بھا القانون للعتبیر عن الایجاب

سوا صدرت من شخص اخرس او شخص سلیم فھنالك بعض الاشارات التي اعتاد الناس علیھا 

فاخذت دلالات محددة في التعامل مثل ھز الراس افقیا دلالة علي الرفض او ھزه راسیا دلالة علي 

الرضا فمثل ھذه الاشارات وكل اشارة شایعة الاستعمال لھا معني واضح عرفا یمكن التعبیر بھا عن 

 .یجابالا

اما الوسیلة الرابعة فھي المبادلة الفعلیة الدالة علي التراضي وھي المعاطاه اي الاخذ والتسلیم 

 .دون ابدا وسیلة اخري للتعبیر كالكلام او الاشارة

نجد ان القانون لم یشا ان یحدد وسائل التعبیر عن الارادة في اطر معینة وانما فتح الباب 

ي افھام التعبیر عن الارادة وترك لاطراف التعاقد حریة اختیار الوسیلة واسعا اما اي وسیلة تودي ال

المناسبة للتعبیر وفقا للنص الوارد ( كما یكون باتخاذ اي موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالتھ 

 )3( .علي حقیقة المقصود)

حیث اما التعبیر الضمني وھو الذي یودي الي الافصاح عن الارادة بصورة غیر مباشرة 

لایمكن معرفة الارادة الا عن طریق الاستنتاج . وفي ھذه الحالة فان التعبیر لا یاخذ شكلا محدد 

للكشف عنھ وانما یمكن تاویل وجوده من الظروف المحیطة بالتعاقد وھو وسیلة فعالھ للتعبیر عن 

																																																													
 .1-35المادة  )1(
 م.1984من قانون المعاملات المدنیة لسنة  402/3ادة الم )2(
 .16، صمرجع سابقأبو ذر الغفاري،  )3(
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قانون نص  ،)1(الایجاب الا اذا اشترط القانون ان یكون التعبیر صریحا او اتفق الطرفان علي ذلك

علي (یجوز ان یكون التعبیر الارادة ضمنیا مالم ینص القانون او یتفق  84المعاملات المدنیة لسنة 

 )2( ).الطرفان علي ان یكون صریحا

والعنصر الثاني الذي یشترط وجوده في الایجاب ھو النیة الجادة للدخول في التعاقد ولابد ان 

وز مرحلة المفاوضات والمناقشات التي تقود الي ابرام العقد او یكون الایجاب جازما وباتا وان یتجا

عدمھ فیجب علي الموجب ان یكون جاد النیة اذا عبر عن نیتھ في التعاقد وكان مستعدا لتنفیذ التزامھ 

اذا تم القبول اما اذا كان التعبیر قابل للنقاش فانھ یعتبر مجرد دعوة للطرف الاخر للتعاقد ولا یترتب 

تزام قانوني ولیس ھناك مقیاس حاسم وقاطع یمكن استخدامھ لمعرفة ما اذا كان التعبیر ایجابا علیھ ال

ام مجرد دعوة للتعاقد فالمقیاس الوحید ھو تقدیر كل ظروف التعاقد وعلاقة المتعاقدین والالفاظ 

مشتملا  كونالمستخدمة في التعبیر من اجل الوصول الي قرار حول مااذا كان التعبیر جادا وبالتالي ی

 )3( .علي ایجاب او غیر جاد ومن ثم یكون مجرد دعوة للتعاقد

اما القبول فھو تعبیر الموجب لھ عن رضائھ بالایجاب كما صدر من الموجب وبھذا فھو 

لقبول یتم والتعبیر عن ااقھا مع الایجاب یتم ابرام العقد، الارادة الثانیة التي تظھر في التعاقد وبانطب

من قانون المعاملات المدنیة لسنة  35لتي یعبر بھا عن الایجاب فةفقا لنص المادة بكل الوسائل ا

یمكن ان یكون التعبیر صریحا بالفظ والكتابة والاشارة المتداولة عرفا ولو من غیر الاخرس  1984

وبالمبادلة الفعلیة الدالھ علي التراضي واي موقف لا یدع ظروف الحال شكا في دلالتھ علي حقیقة 

مقصود كما یمكن ان یكون التعبیر ضمنیا یستشف من ظروف الحال ومن الوقائع التي تحیط بالتعاقد ال

 )4(.اذا لم یشترط القانون او یتفق الاطراف علي غیر ذلك

وتعیین اللحظة التي ینتج عنھا القبول اثره لھ اھمیة خاصة لانھ یحدد وقت انطباق القبول مع 

، ھیب اثاره القانونیة ومن ثم لایجوز للموجب ان یتراجع عن ایجابالایجاب حیث یبدا العقد في ترت

القاعدة التي یتبناھا القانون السوداني في انتاج القبول لاثره ھي نفس القاعدة التي تبناھا في حالة 

 )5(.الایجاب حیث یعتبر القبول فعلا في الوقت الذي یتصل فیھ بعلم الموجب

																																																													
 .)91(، ص1م، ج1971المذكرة التفسیریة للقانون المدني لسنة  )1(
 .35/2المادة  )2(
 .17ص ،سابقالمرجع الأبو ذر الغفاري،  )3(
 .95، ص1م، ج1971المذكرة التفسیریة للقانون المدني  )4(
 .25، صمرجع سابقأبو ذر الغفاري،  )5(
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قد صحیحا فلابد ان یكون المتعاقد ذا اھلیھ لابرام العقد حتي یكون الرضا الصادر من المتعا

اي لھ القدرة القانونیة لاجراء ذلك العقد وتنقسم الاھلیة الي قسمین اھلیة وجوب واھلیة اداء والاھلیة 

عموما ھي صلاحیة الشخص للالزام والالتزام اي القدرة علي تلقي الحقوق وتحمل الالتزامات 

ونیة فیكون الشخص ذا اھلیة اذا صار قابلا لان تثبت لھ حقوق مشروعة او وممارسة التصرفات القان

تثبت علیھ واجبات مشروعة وقادرا علي ابرام التصرفات القانونیة المختلفة من عقود وارادة 

 )1(.منفردة

وتنقسم الاھلیة الي قسمین اھلیة الوجوب وھي صلاحیة الشخص لان تثبت لھ حقوق وتقرر 

واھلیة الاداء ھي صلاحیة  )2(مقدرتھ علي اجرا اي تصرف قانوني، النظر عنعلیھ واجبات بغض 

الشخص لمباشرة الصلاحیات القانونیة باعتبارھا اسبابا منشئة للحقوق والالتزامات او ھي صلاحیة 

 )3(.الشخص لاستعمال الحق

ذا الاصل في الشخص كمال الاھلیة اذ یفترض القانون ان كل شخص ذو اھلیة كاملة الا ا

علي ان (  84ورد حكم قانوني بتقیید ھذه الاھلیة او انعدامھا وقد نص قانون المعاملات المدنیة لسنة 

ویترتب علي ھذا النص ان ، )4( كل شخص اھل للتعاقد مالم تسلب اھلیتھ او یحد منھا بحكم القانون)

ة او اقد الاھلیكل شخص یفترض فیھ القدرة علي اجراء مختلف التصرفات القانونیة ولا یكون ف

ناقصھا الا بنص قانوني كما یلقي عبء اثبات نقص اوفقدان الاھلیة علي الطرف الذي یدعیھ فاذا 

ادعي احد الاطراف ان العقد الذي اجرا عقد قابل للابطال لانھ ناقص الاھلیة عند ابرام العقد فعلیھ 

فع الحالة لا یجوز للطرف الاخر الدعبء اثباتھ واذا نجح في اثباتھ فیمكن لھ ان یبطل العقد وفي ھذه 

بانھ كان یعتقد انھ یتعاقد مع شخص كامل الاھلیة . بید ان ھذا النص لا یحجب المحكمة عن تقریر 

الوضعیة القانونیة لاحد الطرفین من حیث انعدام الاھلیة فاذا تبین لھا ان احد طرفي العقد معدوم 

 )5(قاء ذاتھا وان لم یثر ھذا الدفع امامھا.الاھلیة فیمكن لھا ان تقرر بطلان العقد من تل

اما الركن الثاني فھو محل العقد الذي یشترط القانون توفره حتي ینشا عقدا صحیحا فاذا لم 

والمحل  ،یكن للعقد محل ینعقد فیھ الالتزام الناشئ عنھ فان العقد یكون باطلا ولا یترتب علیھ اي اثر

و اذن الموضوع الذي تظر فیھ اثار العقد ویترتب علیھ التزام كل ھو مایلزم المدین بادائھ في العقد فھ

																																																													
 .314ص مرجع سابقعبد الرازق السنھوري، نظریة العقد،  )1(
 .315، صسابقالمرجع العبد الرازق السنھوري،  )2(
 .317، صسابقالمرجع العبد الرازق السنھوري،  )3(
 م.1983من قانون المعاملات المدنیة لسنة  53المادة  )4(
 م.1984المعاملات المدنیة لسنة  من قانون 92المادة  )5(
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من الطرفین اتجاه الاخر والمحل قد یكون اعطاءا لشي محدد مثل تحویل ملكیة شئ كما في عقد البیع 

او تسلیما لشئ كما في عقد الایجار وقد یكون المحل عملا اي جھدا یبذلھ احد طرفي التعاقد كما في 

ث تظھر اثار العقد في الجھد الذي التزم المقاول ببذلھ ویجوز ان یكون المحل امتناعا عقد المقاولة حی

عن عمل اي كف عن بذل جھد كما في التعاقد بین طرفین یلتزم احدھما بعدم المنافسھ في عمل تجاري 

 نظیر مقابل مادي ویمكن ان یكون المحل حقا من الحقوق مثل حق النشر وحقوق الارتفاق مادام لھا

 )1( قیمة مالیة في التعامل.

ان  -1( 84المعاملات المدنیة لسنة حددھا قانون یشترط القانون في المحل بعض الشروط 

یكون المحل موجودا اذا كان شیئا بعینھ او حقا من الحقوق او ممكنا اذا كان عمل او امتناع عن عمل 

 .)2(ان یكون صالحا للتعامل فیھ)-3تعین .ان یكون معینا تعینا نافیا للجاھلة الفاحشة او قابلا لل -2.

والمقصود بالشرط الاول ھو وجود المحل اي ان محل الالتزام متعلق بشي معین او حق فیجب ان 

یكون ذلك الشي او الحق موجودا وقت نشوء الالتزام اما الشرط الثاني فھو امكانیة المحل اي اذا كان 

كون ممكنا ذلك ان العمل او الامتناع عن العمل اذا كان المحل عملا او امتناعا عن عمل فیشترط ان ی

مستحیلا فان العقد یكون باطلا .وایضا اشترط القانون في المحل ان یكون معیین او قابل للتعیین 

بمعني اذا كان محل الالتزام عملا او امتناع عن عمل فیجب ان یكون ذلك المحل معین او علي الاقل 

مكنا في المستقبل فمثلا في حالة یكون المحل تنفیذ اعمال انشائیة فیجب توجد معاییر تجعل تعیینھ م

تعین ھذه الاعمال.واخیرا اشترط القانون ان یكون المحل صالح للتعامل فیھ والاشیاء التي لا یستطیع 

 )3(.احد ان یستاثر بحیازتھا مثل البحر الشمس الھواء لان التعامل فیھا بحكم طبیعتھا مستحیل

الثالث الذي اشترطھ القانون فھو السبب ویعرف بانھ الغرض المباشر الذي ارتضي  اما الركن

المدین من اجلھ تحمل الالتزام اي الغرض الذي یقصد المتعاقد الوصول الیھ من وراء التزامھ وقد 

الغرض المباشر المقصود  (السبب ھو 1984نص ھذا التعریف في قانون المعاملات المدنیة لسنة 

والسبب بھذا التعریف لا یكون الا في الالتزامات التي یكون للارادة دور في تكوینھا  .)4()من العقد

اما مصادر الالتزام الاخري غیر الارادیة مثل التي ینشا فیھا التزام عن الفعل الضار او الاثراء بلا 

 )5( .سبب او القانون فلا مجال للسبب فیھا

																																																													
 .139، ص1م، ج1971المذكرة التفسیریة للقانون المدني لسنة  )1(
 م.1983من قانون المعاملات المدنیة لسنة  78المادة  )2(
 .82-74، صمرجع سابقأبو ذر الغفاري بشیر،  )3(
 م.1984من قانون المعاملات المدنیة لسنة  84/1المادة  )4(
 .85، صمرجع سابقفاري بشیر، أبو ذر الغ )5(



-	31	-	

	

ع فكرة المحل ولكن التمییز بینھما دائما كما ورد في بعض الاحیان قد تتداخل فكرة السبب م

في عبارة د.السنھوري (المحل ھو جواب لمن یسال بماذا التزم المدین ؟ اما السبب فجواب من یسال 

لماذا التزم المدین؟) فمحل العقد ھو الذي یظھر فیھ اثر التعاقد بتغییر وضعیة المتعاقدیین القانونیة اما 

باشرة التي دعت الطرفین الي تحقیقھا وعلي ذلك فیمكن ان یكون محل العقد السبب فھو الغایة الم

مخالفا للقانون ولكن السبب صحیح فاذا تعاقد شخص مع اخر لسرقة بنك نظیر نقود فان التزام المتعاقد 

الاول بدفع النقود محلھ النقود وھو محل مشروع ولكن سبب الالتزام ھو قیام الطرف الاخري بالسرقة 

 )1( .سبب غیر مشروعوھو 

الشروط التي یجب توافرھا في السبب ( یجب ان یكون السبب موجودا المشرع السوداني حدد 

اذا لابد للسبب ان یكون موجودا فاذا انعدم  .)2( وصحیحا ومباحا وغیر مخالف للنظام العام او الاداب)

یر السبب صحیحا فالسبب الغسبب العقد قبل ابرامھ او بعده فان العقد یكون باطلا  وایضا یكون 

صحیح لا ینشا التزام علیھ وقد یكون غیر صحیح لانھ موھوم او مغلوط  وقد یكون غیر صحیح اذا 

قایم علي اساس صوري واخیرا لابد ان یكون السبب غیر مخالفا للنظام العام والاداب فاذا خالف 

 )3( .السبب النظام العام والاداب یكون العقد باطلا

مع قیام العقد في القانون الذي یتطلب وجود ثلاثھ اركان لھ وھي أنھا تتفق  رأي الباحث:

الرضا والمحل والسبب كما یتطلب القانون وجود شروط معینة في كل ركن من ھذه الاركان ورتب 

  مخالفة تلك الشروط. علىء البطلان جزا

 
 :انواع العقود في الفقھ الاسلامي والقانون: المبحث الثالث

 :ب الاول: انواع العقود في الفقھ الاسلاميالمطل
العقود الفوریة وھي التي یتم تنفیذھا فورا دفعة واحدة  قسم الفقھاء العقود الي عدة اقسام ومنھا

ثمن بفي الوقت الذي یختاره العاقدان ولا یحتاج تنفیذھا الي زمن ممتد یشغلھ باستمرار كالبیع ولو 

 رة في العقد الفوري بتنفیذ الالتزام لا بالمدة التي یبقي فیھا لانفالعبمؤجل والصلح والقرض والھبة، 

																																																													
 .536، ص مرجع سابقعبد الرازق السنھوري، نظریة العقد، )1(
 م.1984من قانون المعاملات المدنیة لسنة  84/2المادة  )2(
 .89-87، صمرجع سابقأبو ذر الغفاري بشیر،  )3(
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تنفیذ ھذه العقود باستیفاء كل عاقد مایسوغھ العقد استیفاء یتم وتنقضي بھ الالتزامات في ان واحد 

 )1( كالبیع ینفذ البائع فیھ التزامھ بالتسلیم فورا وینفذ المشتري التزامھ بدفع المن.

لعقود الاستمراریة وھي التي بحسب موضوعھا یستغرق تنفیذھا مدة من وایضا قسموھا الي ا

الزمن بحیث یكون الزمن عنصرا اساسیا في تنفیذھا وذلك كالایجارة والاعارة وعقد العمل وشركة 

العقد والوكالھ فان تنفیذ ھذه العقود وامثلتھا یحتاج الي مدة من الزمن یسري حكم العقد فیھ باستمرار 

ذا القبیل في العصر الراھن الاشتراك في الصحف الدوریة من جرائد ومجلات وكذلك ویعتبر من ھ

التعھد بتقدیم بعض الارزاق والاطعمة یومیا الي صاحب مطعم او فندق او مستشفي مثلا فانھ یعتبر 

عقدا مستمرا ولو كان في الحقیقة من قبیل البیع فیسمي عقد تورید وقد ینقلب العقد الفوري الي عقد 

 )2( .ستمر كالبیع بثمن مقسطم

ما تظھر اھمیة التمیز بین العقود الفوریة والعقود الاستمراریة في ان العقد المستمر تتقابل 

فیھ الالتزامات تقابلا تاما فما تم منھا في جانب یتم مایقابلھ في الجانب الاخر ففي عقد الاجارة الاجرة 

اما العقد  اة التزم بدفع الاجرة بقدر المدة التي انتفع فیھتقابل الانتفاع فاذا انتفع المستاجر مدة معین

 الفوري كالبیع مثلا اذا فسخ كان للفسخ اثر رجعي فیجب التراد فیما نفذ من التزامات العاقدین.

وبالنسبة للعقد المستمر اذا فسخ لم یكن للفسخ اثر رجعي فما تم یبقي اثره ولا یكون الفسخ  

بالاضافة الي ان عقد المعاوضة المستمر یعتبر في النظر  ،لاجارة والشركةالا عن المستقبل كما في ا

الفقھي بمثابة عقود متجددة في المدة التي یستغرق تنفیذه ولھذا فانھ في عقد الایجارة یحق للمستاجر 

فسخھ بطروء العیب الحادث علي الماجور وھو في یده كما یحق لھ فسخھ بظھور العیب القدیم فیھ 

 ب الحادث في الماجور یصبح مع التجدد في عقد الاجارة عیبا قدیما بالنسبة الي المستقبل.لان العی

بخلاف عقد البیع الفوري فانھ لا یحق للمشتري فسخھ بالعیب الحادث في المبیع بعد قبضھ 

اما مجال تطبیق نظریة الظروف الطارئة فقد یكون  القدیم الموجود فیھ قبل التسلیم،ایاه بل العیب 

 .ائما في العقود المستمرة وقلما یكون في العقود الفوریةد

بیان ذلك فان العقد الزمني لا یتصور وجوده الا مقترنا بالزمن وبالتالي فانھ بقدر مایمتد یكون 

عرضھ للتغیر الظروف ولذلك فان ھذه العقود كانت المجال المختار لتطبیق نظریة الظروف الطارئة 

 )3( .ور انطباق ھذه النظریة علیھ الا اذا كان متراخیا في التنفیذاما العقد الفوري فلا یتص

																																																													
 ).583) ص(1998، (دار القلم: دمشق، المدخل الفقھي العامالشیخ مصطفى الزرقاء،  )1(
 ).584، ص(سابقالمرجع الالشیخ مصطفى الزرقاء، )2(
 ) 194م) ص(1974، (دار الكتاب العربي: بیروت، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائععلاء الدین الكاسائي،  )3(
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كما قسم الفقھاء العقود بالنظر الي الاصلیة منھا والتبعیة والمقصود بالعقود الاصلیة ھو كل 

عقد یكون مستقلا في وجوده غیر مرتبط بامر اخر علي سبیل التبعیة لھ في الوجود والزوال كالبیع 

اما العقد التبعي ھو كل عقد یكون تابعا لحق اخر او مرتبطا بھ في وجوده وزوالھ ، والایداع والعاریة

 )1( .ةلاكااتصال الفرع بالاص

مثال الي ذلك الكفالة والرھن كلاھما توثیق لغیرة فلا ینعقدان ابتداء اذا لم یكن في مقابلھما 

 بزوال ذلك الحق المقابل كما یسقطحق ثابت او متوقع كما لا ینعقدان ابتدا الا مقابل حق اخر یزولان 

كل فرع بسقوط اصلھ فلو ابرا الدائن المدین الاصیل سقطت الكفالة ایضا عن الكفیل تبعا لسقوط الدین 

  .ومثل ذلك یقال في الرھن فانھ یبطل بابراء الدائن المدین

قود ع وایضا تم تقسیم العقود من حیث الموضوع الي تقسیمات مختلفة ومن ذلك تقسیمھا الي

یع من ب فالعقد البسیط ھو مالم یكن مزیجا من عقود متنوعة كمعظم العقود، بسیطة وعقود مختلطة

 .واجارة وھبة ورھن وغیرھا

اما العقد المختلط فھو مااشتمل علي اكثر من عقد واحد امتزجت جمیعھا فاصبحت عقدا واحد 

بة وبیع بالنسبة للطعام وعمل بالنسمثالھ عقد المضایفة فھو مزیج من عقد ایجار بالنسبة للمسكن 

ولیس ھنالك من اھمیة كبیرة في مزج عدة عقود وتسمیتھا جمیعا ، للخدمة وودیعة بالنسبة للامتعة

  .بالعقد المختلط فان ھذا العقد انما تطبق علیھ احكام العقود المختلفة التي یشتمل علیھا

لعقد المختلط كوحدة قائمة بذاتھا علي انھ قد یكون من المفید في بعض الاحیان ان یؤخذ ا

وذلك اذا تنافرت الاحكام التي تطبق علي كل عقد من العقود والتي یتكون منھا ففي ھذه الحالة یجب 

تغلیب احد ھذه العقود باعتباره العنصر الاساسي وتطبیق احكام ذلك العقد دون غیره كما في عقد 

للطرفین وھو ایضا من العقود الاستمراریة لان  الھاتف ویعد ھذا العقد من عقود التراضي اللازمة

الزمن عنصر اساسي فیھ فتنفیذه یحتاج مده من الزمن یسري حكم العقد فیھ باستمرار ویعد ایضا من 

 )2( .عقود الاذعان لان المواطن یخضع لقیود وشروط محدده من قبل الشركة

د سم الاول العقد المحدد ویكون العقاما من حیث الطبیعة فقد قسمھا الفقھاء الي ثلاثة اقسام الق

محددا اذا كان كل المتعاقدین یستطیع ان یحدد وقت تمام العقد القدر الذي اخذ والقدر الذي اعطي حتي 

																																																													
 .586، صسابقمرجع الشیخ مصطفى الزرقاء، )1(
 .126-125، صمرجع سابقعبد الرازق السنھوري، نظریة العقد،  )2(
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لو كان القدران غیر متعادلین وعلي ذلك یكون بیع شي معین بثمن معین عقدا محددا سواء كان الثمن 

 قیمة الشي المبیع یمكن تحدیدھا وقت البیع.یعادل قیمة المبیع ام لا یعادلھ مادامت 

اما القسم الثاني فھو العقد الاحتمالي ویكون العقد احتمالیا اذا كان كل من المتعاقدین لا یستطیع 

ان یحدد وقت اتمام العقد القدر الذي اخذ او القدر الذي اعطي ولا یتحدد ذلك الا في المستقبل تبعا 

غیر معروف وقت حصولھ وقیدت الحادثة التي یتوقف علي لحدوث امر غیر محقق الحصول او 

وقوعھا التحدید بانھا غیر محققة الحصول او غیر معروف وقت حصولھا لان الحادثة قد تكون محققة 

 )1( الحصول كالموت ولكن وقت حصولھا غیر معروف.

قوم بین ومن العقود الاحتمالیة الشائعة عقد التامین وھو من عقود المعاوضات المالیة وی

عاقدین المؤمن وھو شركة التامین والمستامن وھو المتعامل مع الشركة مقابل قسط ثابت ھو قسط 

التامین واخذ عوض ھو عوض التامین عند حصول الخطر او الحادث المؤمن علیھ فھذه وان تحدد 

ق الامر غیر محقفیھا وقت العقد القدر الذي یعطیھ المؤمن الا ان القدر الذي یاخذه لا یتحدد الا تبع

  .الحصول وھو وقوع الحادثة المؤمن علیھا

ویتبین ان التامین من عقود الغرر اذ لا یعرف وقت العقد مقدار مایعطي كل واحد من العاقدین 

او یاخذ فقد یدفع المستامن قسطا واحدا من الاقساط ثم یقع الحادث وقد یدفع جمیع الاقساط ولا یقع 

قود التراضي وھو ملزم للطرفین وھو ایضا من العقود الاستمراریة لانھ الحادث وعقد التامین من ع

لابد من زمن لتنفیذ التزامات الطرفین ویعد ایضا من عقود الاذعان لان المستامن یخضع لشروط 

وقیود محددة من قبل شركة التامین وقد اختلف موقف الفقھ الاسلامي من التامین تبعا لاختلاف نوعھ 

التعاوني لانھ یدخل في عقود التبرعات ومن قبل التعاون والاشتراك في تخفیف الضیر فیجوز التامین 

عند وقوع الحوادث كذلك یجوز التامین الاجباري او الالزامي الذي تفرضھ الدولھ لانھ بمثابة دفع 

ضریبة الدولة كالتامین المفروض علي السیارات ضد الغیر وكذلك التامین الاجتماعي ضد الطواري 

عجز والشیخوخة والمرض والبطالھ والتعاقد عن العمل الوظیفي اما التامین التجاري او التامین ذو ال

القسط الثابت فھو غیر جائز شرعا وھو راي اكثر الفقھاء في العصر الحاضر وھو ماقرره الموتمر 

ز یكاد م والسبب في عدم الجوا 1976ه / 1396العالمي للاقتصاد الاسلامي في مكة المكرمة عام 

 )2( ا.ینحصر في امرین ھما الغرر والرب

																																																													
 .140-139، صسابقالمرجع ال الرازق السنھوري، عبد )1(
 . 3م، قرار رقم 1986 -ھـ 1407مجلد مجمع الفقھ الإسلامي، الدورة الثانیة، العدد الثاني، الجزء الثاني،  )2(
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اما القسم الثالث فھي العقود المختلطة التي یكون فیھا عنصر محدد وعنصر احتمالي وذلك كما اذا 

دفع المشتري الثمن بعضھ مبلغا معینا والبعض الاخر ایرادا مرتبا وبنظر الي ھذه الحالة الي العنصر 

 )1( تمالیا تبعا لذلك.عقد محددا او احالغالب فیكون ال

ترى الباحثة أن تقسیم الفقھاء للعقود جاء مفصل وذلك من حیث الفوریة في تنفیذھا في 
الوقت الذي یختاره العاقدان ومن حیث الاستمراریة والتي یستغرق لتنفیذھا مدة من الزمن حیث 

ً من حیث الأصلیة منھا والتبعی ً في التنفیذ وأیضا ل في ة فھذا التفصییكون الزمن عنصر أساسیا
تقسیم العقود أدى إلى وضوح التزامات كل من العاقدین مما سھل في عملیة تنفیذ العقد على أكمل 

 وجھ. 
 :المطلب الثاني: انواع العقود في القانون

 في كل نوع و المستخدمةالعقود الى عده انواع من التقسیمات حسب المعاییر القانون قسم 

عند تطبیق قانون العقود و اھم التقسیمات ھي من حیث  مختلفةج عنھا اثار لكل قسم دواعي عملیھ ینت

التكوین ویكون العقد فیھا رضائیا او شكلیا او عینیا و من ثم نتحدث عن العقد الرضائي و ھو الذي 

یكفي لانعقاده توفر رضاء الطرفین دون الحاجھ الى اتباع شروط شكلیھ و الاصل ان یصدر العقد 

یوجد ما یوجب غیر ذلك من نص قانوني او اتفاق بین الطرفین ومن  امثلھ العقود  رضائیا مالم

لا ط القانون لانعقادھم شكحیث لا یشتر المزارعةعقد البیع بوجھ عام وعقد الایجار و عقد  الرضائیة

 محددا.

العقد الشكل ھو الذي لا یكفي لانعقاده مجرد تراضي الاطراف بل یجب یوفر شكل معین 

القانون او یتفق علیھ الاطراف كاشتراط ان یكون العقد مكتوبا او ان یفرق في سند رسمي یحدده 

التي یشترطھا القانون ھو تنبیھ المتعاقدین الى اھمیھ   الشكلیةبواسطھ شخص مختص و الھدف من 

املات التي اوردھا قانون المع الشكلیةومن امثلھ العقود  .)2(العقد الذي یسعون الى ابرامھم خطورةو 

وعقد العمل حیث اشترط القانون ان تكون ھذه العقود كتابھ و رتب  المقاولةعقد  1984لسنھ  المدنیة

 جزاء البطلان على مخالفھ ھذا الشرط.

و قد یتفق الاطراف انفسھم على ان یكون العقد شكلیا دون ان یشترط القانون ذلك مثل اتفاقھم 

لمتعاقدین اذا اتضح ان نیھ ا الحالةراغھ في مستند كتابي ففي ھذه على عدم انعقاد عقد البیع الا اذا تم اف

																																																													
 .142، صمرجع سابقعبد الرازق السنھوري، )1(
 ).9) ص(2006، 6لعملة: الخرطوم، ط، (مطبعة االعقد والإرادة المنفردةأبو ذر الغفاري بشیر عبد المجید،  )2(
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قد انصرفت الى تعلیق العقد على وجود ذلك المستند الكتابي فان العقد لا ینعقد الا افراغھ في ذلك 

 العقد العیني وھو الذي لا یتم الا بتسلیم العین محل العقد الى المتعاقد الاخر.، المستند الكتابي

قد ع العینیةعین عنصر جوھري في العقد لا مجرد التزام عادي ومن امثلھ العقود فتسلیم ال

او  حقیقةقبض المال المودع  لإتمامھ 1984لسنھ  المدنیة المعاملاتحیث یشترط قانون  الودیعة

 )1( حكما.

من حیث التشریع فقد قسم القانون العقد بان یكون عقد مسمى او غیر مسمى العقد المسمى 

اسما معینا و اورد لھ احكاما خاصھ مثل عقد البیع و الایجار و عقد التامین القانون حدد لھ  ھو الذي

قد وع الشركةمایرد على الملكیھ مثل عقد البیع وعقد الھبھ و عقد  المسماةو عقد الھبھ ومن العقد 

عضھا قد و ب 294-178احكامھا في المواد  1984الصلح و قد فصل قانون المعاملات المدنیھ لسنھ 

 377-295یقع على الانتفاع بمحل العقد مثل عقد الایجار و عقد الاعاره و افرد لھا القانون المواد 

كما ان منھا ما یتعلق بالعمل مثل عقد العمل وعقد المقاولھ وعقد الودیعھ وتناول القانون احكامھا في 

عقد المقامره وعقد الرھان ومن العقود المسماه مایندرج تحت عقود الغرر مثل  470-378المواد 

ومن اقسام العقود  483-471وعقد المرتب مدى الحیاه وعقد التامین وبین القانون احكامھا في المواد 

-484عقود التامینات الشخصیھ وتشمل عقد الكفالھ وعقد الحوالھ وخصھا القانون بالمواد  المسماة

515 . 

معین ولم یورد لھ احكام خاصھ و ھو لذلك یخضع  العقد غیر مسمى و ھو الذي لم یخصھ القانون باسم

للقواعد العامھ للعقود والعقود غیر المسماة لا یمكن حصرھا لانھ لیس لھا معیار محدد وانما تتفنن 

 لموضوعات التي یدور حولھا العقد.فیھا ایراده الاطراف وتتعدد باختلاف ا

ما لجانب واحد فالعقد الملزم ومن حیث الموضوع فان العقد یكون ملزما للجانبین او ملز

م لجانبین د الایجار مثلا ملزقللجانبین ھو العقد الذي ینشئ التزامات متقابلة في ذمة طرفي التعاقد فع

لان المؤجر ملزم بتمكین المستاجر من المنفعة محل العقد كما یلتزم المستاجر بدفع الاجرة للمؤجر 

تري ملزم بدفع المش بنقل ملكیة المبیع للمشتري في حین انوعقد البیع ملزم للجانبین لان البائع ملزم 

 .الثمن للبائع

والعقد الملزم لجانب واحد ھو العقد الذي یترتب التزامات في ذمة احد طرفي العقد دون الاخر 

 .دین والطرف الاخر مدینا غیر دائنبحیث یكون احد طرفي العقد دائنا غیر م

																																																													
 ..50مجلة الأحكام العدلیة، م)1(
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ازي حیث یرتب التزاما في ذمة المودع الیھ والمرھون ومثال ذلك عقد الودیعة والرھن الحی

ویجوز لطرفي العقد الملزم لجانب واحد منھما ان ، الیھ دون ترتیب التزام في ذمة المودع او الراھن

یحولاه الي عقد ملزم للطرفین مثل عقد الھبة اذا اشترط فیھ عوض وارید باعوض ان یكون ملزما 

 )1( .الطرف الاخر

التمیز بین العقد الملزم للجانبیین والعقد الملزم لجانب واحد من حیث التطبیق وتبدو اھمیة 

فان العقد الملزم للجانبیین اذا فشل احد طرفي العقد في تنفیذ ما في ذمتھ من التزام جاز للطرف الاخر 

یس لان یطلب فسخ العقد اما في العقد الملزم لجانب واحد فلیس ھنالك امكانیة لھذا الفسخ وعلیھ ف

 للطرف الاخر غیر المطالبة بتنفیذ العقد.

وایضا في العقد الملزم للجانبیین اذا لم یقم احد طرفي العقد بالوفاء بالتزامھ جاز للطرف 

الاخر ان یمتنع عن تنفیذ التزامھ وھذا مایعرف بالدفع بعدم التنفیذ ولكن في العقد الملزم لجانب واحد 

 د التزام في ذمة المتعاقد الاخر حتي یمكن ایقاف التنفیذ.لا یتصور وجود ھذا الدفع لعدم وجو

اما العقود الفوریة  كما قسم القانون العقود من حیث الزمان الي عقود فوریھ وعقود مستمرة

فیقصد بھا ھي التي یتم تنفیذھا دفعة واحدة في الزمن الذي یختار المتعاقدان فعقد البیع عقد فوري لان 

ن التزامھما دفعة واحدة حتي وان كان الالتزام مؤجلا فاعبرة في العقد الفوري البائع والمشتري ینفذا

 لتزام لا بالوقت الذي نفذه فیھ.بتنفیذ الا

ي التي تستغرق وقت في تنفیذھا مثل عقد العمل وعقد الشركة وعقد ھاما العقود المستمرة ف

تقسم العقود الي عقود معوضة اما من حیث المضمون فویكون للزمن عتبار خاص في العقد، الایجار 

وعقود تبرع وعقد المعاوضة یقصد بھ العقد الذي یاخذ فیھ كل من طرفي العقد مقابلا لما اعطي مثل 

اما عقد التبرع فھو العقد الذي لا تعود فیھ فائدة علي احد طرفیھ مقابل مایعطي مثل عقد ، عقد البیع

 )2(.الھبة

العقود ھو وسط بین العقد الملزم للجانبین والعقد وكان القانون الروماني یعرف نوعا من 

الملزم لجانب واحد وكان یسمیھ بالعقد الملزم للجانبین غیر التام وھو عقد ملزم في الاصل لجانب 

واحد ولكن الجانب الاخر یلتزم بعد نشوء العقد بسبب غیر العقد وذلك كالودیعة اذا التزم المودع 

الضرر بسبب الشئ المودع او برد المصروفات الضروریة التي  بتعویض ما اصاب المودع عنده من

																																																													
 .)17(صم) 2018الإسكندریة، : منشاة المعارف(، شرح أحكام عقد المقاولةمحمد لبیب شنب، )1(
 .12ص مرجع سابقأبو ذر الغفاري بشیر عبد المجید، )2(
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انفقت في حفظ الشئ من الھلاك والصحیح ان العقد الملزم للجانبین غیر تام انما ھو عقد ملزم لجانب 

واحد وماعسي ان ینشا من التزام بعد ذلك في جانب الدائن لم ینشا من العقد بل ھو التزام مصدره 

مشروع في حالة التعویض عن الضرر والاثراء بلا سبب في حالة رد سبب اخر العمل غیر ال

المصروفات الضروریة ولقد كان ھذا التقسیم مفھوما في القانون الروماني لان العقود الملزمة للجانبین 

وحدھا ھي التي كانت تعتبر في ھذا القانون عقودا یجب توافر حسن النیة في تنفیذھا اما العقود الملزمة 

واحد فكانت تعتبر عقودا حرفیة التنفیذ فكان من المفید ان توصف العقود الملزمة لجانب بانھا لجانب 

عقود ملزمة للجانبین ولو علي نحو غیر تام حتي یتیسر اشتراط حسن النیة في التنفیذ ولكن ھذه الفكرة 

ملزمة  لجانبین اوالرومانیة لم تعد قائمة في القانون الحدیث واصبحت كل العقود سواء كانت ملزمة ل

لجانب واحد یجب ان یتوافر في تنفیذھا حسن النیة فلم تعد ھناك فائدة في ان تتسم العقود الملزمة 

 )1( .لجانب واحد بسمة العقود الملزمة للجانبین

اما الفقھ التقلیدي فقد قسم العقود الي اربعة اقسام عقود عینیة وعقود تنعقد بكلام وصیغ مقدسة 

عة وقد ارجع الفقھ ھذه الاقسام الارب، الكتابة وھي المسماة وعقود تتم بتبادل التراضيوعقود تنعقد ب

وتتضمن العقود الشكلیة والمجموعة الثانیة وتشمل علي العقود التي الأولى الي مجموعتین المجموعة 

 .تحللت من الشكلیة

فیھا لایخرج عن ان اما فیما یتعلق بعقود المجموعة الاولي ذات العقود الشكلیة فان الامر 

القانون یتطلب ان یعلن الرضا المتبادل في اشكال رسمیة خصصت لاظھاره بطریقة محسوسة وان 

في الكتابة او في تسلیم شي ومتي تمت الاشكال المطلوبة فان الالتفاق الألفاظ وھذه الاشكال تتكون في 

 یصبح تصرفا معتبرا في نظر القانون.

ن الاتفاق والاعمال الخارجیة التي تعبر عن الاتفاق والاتجاه ومن ثم فان فاختلاط جبري بی

الطبیعي ھو ان ھذه الاعمال لم تكن مجرد اثبات للاتفاق ولكنھا شرط جوھري لتكوینھ فطریقة التعبیر 

قد حددھا القانون في الفاظ معینة منطوقة كانت ام مكتوبة او في تسلیم شئ بصورة لا یمكن لم یرید 

ني ان یحید عنھا قید انملة فیلتزم بھا التزام الجلد بالجسد والا استحال علیھ انشاء انشاء تصرف قانو

عن لام للكة التصرف القانوني المراد انشاوه ولا نظن انھ یوجد ثمة مكان بین مجموعة العقود الشكلی

 )2( التعبیر عن الارادة.

																																																													
 .200، صمرجع سابقالسنھوري،  )1(
 ).3م، ص(1974لبحوث القانونیة والاقتصاد، مارس، مجلة القانون والاقتصاد ل )2(
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ن من صنفین من العقود اما مجموعة العقود التي تحللت من الشكلیة ان ھذه المجموعة تتكو

العقود العینیة عددھا اربعة وھي عاریة الاستھلاك او القرض وعاریة ، عقود عینیة وعقود رضا

الاستعمال والودیعة ورھن الحیازة ولا ینشا اي من ھذه العقود الاربع الا بتسلیم مسبق للشي محل 

التسلیم في ذاتھاھي اساس قیام  التعاقد قرضا كان او عاریة ودیعة كان او رھن حیازة فكانت عملیة

الالتزام فلالتزام بلا تسلیم مسبق وھذا یعني ان الشخص المتعاقد قد سلب تماما حریة اختیاره طریقة 

لھذا فانھ مجال للكلام عن التعبیر عن الارادة بالنسبة لھذه العقود  التعبیر عن ارادتھ وكنتیجة حتمیة

بل ن ھذا العمل المادي اصبح مفروضا بقوة القانون  لان التعبیر لم ینحصر في عمل مادي فحسب

علي كل من یرید ان ینشئ اي عقد من ھذه العقود العینیة وھل خرجت الشكلیة عن انھا الزام القانون 

بطریقة معینة بھا یعبر عن ارادتھ بحیث یرتبط نشاة الالتزام باستعمال ھذه الطریقة المفروضة بعینھا 

الاخري للتعبیر عن الارادة الم یكن التسلیم كعمل مادي بحت یمثل الشرط  دون غیرھا من بقیة الطرق

الاوحد لقیام اي عقد من ھذه العقود العینیة ان ماھو ضروري في ھذا النوع من العملیات ھو بكل 

العنصر ووضوح الواقعة المادیة ولیس علي وجھ الاحتمال الطریقة الصحیحة لتوافق الارادات 

لارادة لیس ضروریا مع انھ طبیعي ولكن من الممكن ان یغیب ویوجد الالتزام الاقتصادي وعامل ا

 )1( وینشا.

اما عن عقود الرضا فقد انحصرت في اربع عقود ھي عقد البیع وعقد الایجار وعقد الشركة 

وعقد الوكالة وقد انفردت ھذه العقود الاربع بما جعلھا استثناء من بقیة العقود الاخري وتمیزت عنھا 

صائص تمثل اخر مرحلة في القانون الروماني ان عقود الرضا كانت تتم دون اي من الشكلیة التي بخ

رایناھا من تسلیم شي او النطق بكلام رسمي او تحریر كتابة مقدسة فلا دخل لشي من ھذا بالنسبة 

في دي كالنشاة عقود الرضا وبذلك تحررت الارادة من عامل الشكلیة وكان مجرد الاتفاق التعھد العا

 لانشاء الالتزام كما ان الرضا یمكن ان یظھر باي طریقة بشرط ان یكون حقیقیا.

ویلاحظ ان عقود الرضا ھذه كانت تنشا بین غائبین كذلك وذلك عن طریق الرسائل او عن 

طریق رسول وجدیر بالذكر ان القاضي حینما یتعرض لتقییم وتحدید التزامات المدین فان القاضي لا 

بما تعھد بھ المدین صراحة ولكنھ یعتد ایضا بنیة الاطراف وظروف التعاقد كما ان القاضي  یعتد فقط

 ھینھ علي معرفة التزامات المدین.كان یستلھم  من حسن النیة مای

																																																													
  م.1971المذكرة التفسیریة للقانون المدني لسنة )1(
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وقد قسمت عقود الرضا الي قسمین متمیزین القسم الاول ویشمل علي عقد البیع والایجار 

ان ظروف عقد البیع وعقد الایجار تمثل مرحلة ، وعقد الوكالة والقسم الثاني ویشمل علي عقد الشركة

من مراحل النمو الاقتصادي التي كان لھا اكبر الاثر في التخلص من طریقة المقایضة البدائیة واندثار 

 لمقایضةافاختفاء استعمالھا واختیار شي كمعیار مشترك ووسیلة بھا یتم التبادل ھذا الشي ھو النقود 

ائیة من جھة وظھور استعمال النقود كوسیلة لتقییم الاشیاء والخدمات من جھة اخري بصورتھا البد

كان لھما فضل اعتبار الرضا اساس لقیام كل عقد البیع وعقد الایجار فالبیع ھو تبادل ملكیة شي مقابل 

قدر من النقود والایجار ھو تبادل قدر من النقود نظیر مایحصل علیھ الشخص من خدمة استعمال 

 )1( .ي لمدة معینةش

ویلاحظ ان الوظیفة الاقتصادیة التي یؤدیھا ھذان العقدان ھي واحدة ولھذا مالم یغب عن 

كاد بین عقد البیع وعقد الایجار فطبیعة العقدین ت الرومان فكثیرا ماابان الفقھ اوجھ التشابھ والتقارب

 بیرا عن الاصل المشترك بینھماتكون ان لم تكن بافعل واحدة وفي ذلك یقول احد فقھاء الرومان تع

 .)2(بانھما یمثلان سمة العائلة

اما عن القسم الثاني من العقود الرضا فھو یتضمن عقدین عقد الشركة وعقد الوكالة وقد انفرد 

ھذه الخاصیة ھي الثقة المتبادلة بین ما عن كل من عقد البیع والایجار، ھذان العقدان بخاصیة میزتھ

ولھذه المیزة نتیجتان الاولي ان المتعاقد الذي یفقد ھذه الثقة یكون في نفس الوقت الاطراف المتعاقدین 

اخطا واثم اخطا من الناحیة القانونیة واثم من النحایة الاخلاقیة وخطاه یتماثل في مخالفتھ قانون العقد 

قة الثانیة علي الثحال افتقاده الثقة وانعدامھا فیھ واثمھ ینحصر فیما یثقل كاھلھ من واجب اخلاقي قائم 

ھي ان الثقة لاتفرض وانھ من الممكن ان افقد من احد اطراف العقد وھذا یعطي الحق للطرف الاخر 

 .)3(ان ینھي العقد بارادتھ

فكرة التعبیر عن الارادة في القانون الروماني ان ارادة التعبیر عن نیة الشخص في اقامة 

لشكلیة وبعبارة اخري لم یكن لشخص حریة اختیار علاقة قانونیة مع غیرة لم تتحرر تماما من ا

ن فكرة ارادتھ اللھم الا في اضیق الحدود، مایرضیھ ھو لا مایلزمھ بھ القانون من طریقة التعبیر عن ا

التعبیر عن الارادة بمعناه الفني لم تكن لھا من مكان في القانون الروماني الا حینما ظھرت فكرة 

																																																													
 .4، صمرجع سابقمجلة البحوث،  )1(
 .5، صمرجع سابقمجلة البحوث،  )2(
 .5، صمرجع سابقمجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة،  )3(



-	41	-	

	

دید في عقد البیع وعقد الایجار وعقد الشركة وعقد الایجار علي ماسبق الرضائیة ماثلة علي وجھ التح

 )1( .بیانھ

أن تقسیم العقود وفقاً للقانون جاء حسب المعاییر المستخدمة في كل نوع وكل  رأي الباحث:

  قسم دواعي علمیة ینتج عنھا آثار مختلفة عند تطبیق قانون العقود.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
 .6، صسابق مرجعمجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة،  )1(
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 الثالث الفصل

 المقاولة قدع وشروط وخصائص مفھوم
 تمھید:

تشیر كثیر من المصادر ان عقد المقاولة لم یكن فیما مضي عقدا مستقلا بل كان متداخلا مع 

عقود اخري كعقد البیع وعقد العمل وعقد الوكالة، الا ان احكامھ كان لابد ان تتطور مواكبة للتطور 

عمال والمھام التي یمكن ان یرد الاقتصادي والعمراني الذي یشھده العالم المعاصر، فتعددت انواع الا

علیھا عقد المقاولة حیث تنوعت ھذه الاعمال سواء بالنسبة الي طبیعتھا ام بالنسبة الي حجمھا فانتشرت 

 مقاولات البناء والمنشات الثابتھ بحیث اذا اطلقت كلمة (المقاولة) انصرفت الیھا.

جھ خاص الي مقاولات البناء وان وقد وضعت القواعد العامة لعقد المقاولة منظورا الیھا بو

 كانت تنطبق علي سائر المقاولات.

 انھ.كوسوف تتناول الباحثة في ھذا الفصل بیان مفھوم عقد المقاولة وخصائصھ وشروطھ وار

 
 مفھوم وخصائص عقد المقاولة: المبحث الاول

 المطلب الاول : مفھوم عقد المقاولة:
د قدیمة بعقد الایجار فعند البابلیین كان مختلطا بعقاختلط عقد المقاولة في مختلف الشرائع ال

الایجار الذي خصھ البابلیون بعنایة كبیرة فتعددت صوره وانماطھ فشملت اجارة الاراضي الزراعیة 

واجارة المنقولات والمواشي ووضعوا اجارة الخدمة تحت نفس فكرة الاجارة فعلي سبیل المثال تناول 

ول في العدید من الموارد تنص علي انھ (اذا كان بناء قد بني بیتا ولم قانون حمورابي مسئولیة المقا

یحسن عملھ وانقض البنیان وسبب تلفا لمال فسوف یعوض اي شئ یكون قد اتلفھ لانھ لم یجعل البناء 

وتقتضي بتقریر مسئولیة المقاول  .)1( الذي اقامة متینا وسوف یبني البیت الذي اقامھ من مالھ الخاص)

ي انھ (اذا بني شخص بیتا لرجل ولم یكن عملھ مامونا بحیث اصبح الحائط خطرا غعلیھ وتنص عل

 )2(ان یدعم الحائط علي نفقتھ).

																																																													
 من قانون حمورابي. 233المادة  )1(
 من حمورابي. 233المادة  )2(
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وتشیر بعض المصادر الي ان القانون الروماني لم یكن یعرف عقد المقاولة كعقد مستقل وانما 

 . )1(كان مختلطا بعقد الایجار من ناحیة وبعقد الوكالة من ناحیة اخري

الایجار عندھم علي وجھین الاول اذا كان موضوعھ الانتفاع بالشئ سمي عقد عقد وقد عرف 

یجار الاشیاء والثاني اذا كان موضوعھ الانتفاع بعمل الانسان وسموه عقد ایجار العمل وقد فرق 

ذین جراء الالقانون الروماني بین الاعمال الیدویة اذ یعتبرھا اعمالا حقیرة لا یزاولھا الا الارقاء والا

یرتبطون مع من یستاجرھم بعقد اجارة الاشخاص اما الاعمال العقلیة فلا تكن محلا لایجار الاشخاص 

 بل محلا بالوكالة رفعا لشانھا وشان من یقوم بھا عن ان یكون اجیرا.

وفي ظل ھذا القانون الروماني كان المھندس المعماري یضمن البناء وتبقي مسئولیتھ عن 

المھندس یعیب البناء لمده خمسة عشر عاما وقد ورد في مدونة جستنیان انھ (اذا اخطا الخطا الذي 

  )2(المعماري فعلیھ الضمان).

عرف الفقھ الاسلامي عقد المقاولة في صورتین احداھما ان یقدم الصانع العمل والماده معا 

ا في ھذه الحالة اجیر وعندھا یسمي العقد استصناعا او ان یقدم الصانع العمل فقط ویسمي الصانع

قھاء المسلمون عقد الاستصناع بانھ (عقد علي بیع عین موصوفھ في الذمة فوقد عرف ال، مشتركا

) الصانع في شئ خاص علي وجھ مخصوص طلب العمل منوعرف ایضا بانھ ()، ومطلوب صنعھا

 نعھ علي ان یعملاما مجلة الاحكام العدلیة فقد عرفتھ بالاتي (الاستصناع عقد مقاولة مع اھل الص

وقد استمر ھذا العقد في الفقھ الاسلامي ، )3( شیئا فالعامل صانع والمشتري مستصنع والشي مصنوع)

ردحا من الزمن عقد غیر مستقل یدور بین البیع والاجارة لان فیھ بیعا لاصل الشئ وفیھ اجارة علي 

ي لاتجیز یاسیا علي القاعدة التصتعھ حتي اصطلح علي تسمیتھ عقد الاستصناع وقد قیل بعدم جوازه ق

البیع مالیس عند انسان الا انھ یجوز استحسانا لاجماع الناس علي ذلك لانھم یعملون ذلك في سائر 

 .)4(لاجماع ولان الحاجھ تدعو الیھالامصار من غیر نكیر والقیاس یترك با

معلوما  كونویشترط في عقد الاستصناع بیان جنس المصنوع ونوعھ وقدره وصفتھ لانھ لا ی

بدون ھذا الشرط فلو اراد شخص ان یبني منزلا وجب علیھ تحدید نوع المباني ان كانت بالخرسانھ 

او الطوب وعدد الغرف المطلوبھ ومساحتھا وكل وصف یرغب فیھ صاحب العمل واشترط ایضا ان 

																																																													
 .47م، ص1971، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، ترجمة قانون حمرابيمحمد سلام زناتي،  )1(
 .)389(ص م)1946(دار الكتاب المصري: القاھرة،  مدونة جستنیان في الفقھ الروماني، ،عبد العزیز فھمي)2(
 .124، المادة مرجع سابقمجلة الأحكام العدلیة،  )3(
 ).5م) ص(2007، (جامعة النیلین، الخرطوم، المسئولیة المدنیة لمھندسي ومقاولي البناءمنى حسب الرسول،  )4(
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مل للجانبین العیكون مما یجري فیھ التعامل بین الناس واما صفة الاستصناع ففھو عقد غیر ملزم قبل 

 )1(جمیعا بلا خلاف حتي كل منھما خیار الامتناع قبل العمل.

وذھب بعض فقھاء الشریعة الي ان الصانع لا خیار لھ ویجبر علي المضي في العمل وان 

خیار للمستصنع وحده لا الصانع بائع ولا خیار للبائع اذا باع مالم یره ویذھب اخرون الي انھ لازم 

  .)2(ما حتي لاخیار لاحداھما لا لللصانع ولا للمستصنعفي حق كل واد منھ

وقد عرف عقد المقاولة في الانظمة القانونیة الحدیثھ فقد عرفھ القانون الفرنسي القدیم سنة 

بانھ نوعا من الایجار فقد نص علي ان (الایجار یتضمن ایجار الاشخاص وایجار الناقلین  1804

 .)3( )مقاولي الاعمال وایجار

لقانون الحدیث فلم یستخدم اسم عقد المقاولة بل استخدم عبارة المقاولین علي الاعمال اما ا

وتوالت القوانین المنظمة لعقد تحت عنوان المقیسات والمقاولات،  وجمع النصوص الخاصة بالعقد

المقاولة من بعد ذلك لمواكبة التطور الذي حدث في فرنسا بل وفي غیرھا من الدول الاروبیة حیث 

اولت ھذه القوانین مجمل المسؤلیات الملقاة علي عاتق المقاولین والنظم الجدیدة التي ادخلت وتنظیم تن

اما القانون الانجلیزي فلا یعرف عقد المقاولة كعقد مسمي بخلاف القانون الفرنسي ، المقاولة من الباطن

ف انونیة لكل منھما اذ یختلذو الاصل اللاتیني ولعل ھذا الاختلاف یجد اساسھ في اختلاف الانظمة الق

یعتمد  عن القانون الفرنسي الذي النظام القانوني الانجلیزي الذي یستند علي نظام السوابق القضائیة

 .)4(مدني والجنائي وغیرھا من الفروععلي مجموعات قانونیة كاملة في القانون ال

ا یتعلق بعقد ر ھي كذلك فیمولا یختلف الامر كثیرا بالنسبة للقوانین العربیة فقد اصابھا التطو

المقاولة فاذا اخذنا القانون المصري نمؤذجا لوجدنا ان القانون المصري القدیم كان یدمج عقد المقاولة 

 .)5(وعقد العمل بعقد الایجاراما عقد المقاولة فكان یعرف باجارة اھل الصنائع او عقد الاستصناع

 ه احد المتعاقدین ان یصنع شیئا او ان یؤدي عملاعقد یتعھد بمقتضا(القانون المصري فنص علیھ في 

 )6().اجر یتعھد بھ المتعاقدون الاخرونلقاء 

																																																													
 .)6، ص(سابقالمرجع ال )1(
 ).210، ص(مرجع سابقعلاء الدین الكاساني،  )2(
 .1804دیم سنة من القانون الفرنسي الق 1779المادة  )3(
 ).15، ص(مرجع سابقمنى حسب الرسول ،  )4(
 ).18، ص(سابقالمرجع ال )5(
 القانون المصري.  646المادة  )6(
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وقد عرفھ القانون الكویتي (عقد یلتزم بمقتضاه احد المتعاقدین ویتعھد بان یؤدي عملا للطرف 

م عقد المقاولة اما القانون الاردني فقد نظ .)1( الاخر مقابل اجر دون ان یكون تابعا لھ او نائبا عنھ)

عقد المقاولھ بانھ  ) فقد عرف804-780ني وعالجھ بنصوص المواد (في الباب الثالث من الكتاب الثا

 )2((عقد یتعھد احد طرفیھ بمقتضاه بان یصنع شیئا او یؤدي عملا لقاء بدل یتعھد بھ الطرف الاخر).

حیث كانت تنظم العقود  1971لم یكن عقد المقاولة معروفا كعقد مستقل في السودان قبل عام 

في السودان وفقا لاحكام القانون العام الانجلیزي الذي یستند الي احكام المحاكم لا التشریع الذي لا 

لم  1971یغطي في انجلترا الا القدرالیسیر من المسائل والروابط بالمعاملات بین الافراد فقبل عام 

 ون الانجلیزي.ن یتم الرجوع للقانیكن ھناك قانون مدني مستقل وكا

الملغي المواد  1971تغیرت القواعد القانونیة التي تحكم العقود بصدور القانون المدني لعام 

والذي یعتبر بلا شك نقلة نوعیة كبیرة من القانون العام الانجلیزي الي القانون المقارن  146-63من 

 )3(ع.وبعض احكام الشریعة الاسلامیة والتي تعتبر المصادر الاساسیة للمشر

الذي ھدف الي تقنین التجربة  1974وتغیر الوضع مرة اخري بصدور قانون العقود لسنة 

السودانیة في تطبیق القانون العام الانجلیزي واستمر العمل بھذا القانون حتي الغي بموجب قانون 

 )4(والذي تمت صیاغتھ وفقا لاحكام الشریعة الاسلامیة. 1984المعاملات المدنیة لسنة 

تناول القانون العقود المسماة وافرد لكل عقد بابا فتناول احكام عقد المقاولة في الباب وقد 

الثاني عشر وعرف عقد المقاولة ونطاقھ وشروطھ في الفصل الاول ثم تناول التزامات المقاول 

والتزامات صاحب العمل في الفصلین الثاني والثالث وخصص الفصل الرابع لاحكام المقاول الثاني 

 في الفصل الخامس والاخیر تحدث عن انقضاء المقاولة. ثم

وقد اھتم المشرع السوداني بمقاولات البنا علي نحو خاص فاخضع المقاول والمھندس لقواعد 

خاصة في مقاولات البناء والمنشات الثابتھ بعد انجاز العمل وتسلیمھ فجعلھا متضامنین في المسؤلیة 

داه من مباني او اقاماه من منشات وعن كل عیب یھدد متانة عما یحدث خلال عشرة سنوات فیما شی

 البناء وسلامتھ وھي ماتعرف بقواعد الضمان الخاص .

																																																													
 القانون الكویتي. 661المادة  )1(
 القانون الأردني.  780المادة  )2(
 .8م، ص1971المذكرة التفسیریة لمشروع القانون المدني الملغي لسنة  )3(
(مكتبة المجلس الوطني الاتحادي:  ،أصول المسئولیة التقصیریة في قانون المعاملات المدنیة الإسلامي السودانيأبو سعد، محمد شتا  )4(

 .)10(ص )م1985 الخرطوم،
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وخلاصة القول فان التطور التاریخي للقوانین المتعلقھ بعقد المقاولة یفصح لنا طبیعة ھذا 

المقاولة  انوني الذي یحكم عقدالعقد المتطورة ولا یمكن ان نقول بان نظاما معینا شكل الخلفیة للنظام الق

 )1(.انما ساھمت كل تلك النظم في اخراج عقد المقاولة بالصورة التي نراھا الیوم

 1971وتاثر القانون السوداني بھذه النظم المتعدده دون شك وھذا مااعترف بھ سابقا قانون 

جال نتھا الرفیعة في مفي مذكرتھ التفسیریة بانھ جاء (قضاء لحق الشریعة الاسلامیة وادراكا لمكا

صیاغة القانون ونقل المشرع عنھا الكثیر من نظریتھا العامة واحكامھا التفصیلیة فكانت الشریعة 

 )2(.)الاسلامیة مصدرا ھاما استند الیھ المشرع فاخد منھا العدید من احكامھ

نكر ولا ی وكل القوانین المدنیة التي توالت علي السودان بعد ذلك قد اكدت علي ھذا الاتجاه

احد اثر النظام القانوني الانجلیزي علي النظام القانوني السوداني في المجال المدني فمنذ صدور قانون 

الذي ضمنھ الانجلیز نصا رددتھ فیما بعد المادة التاسعة من قانون القضاء  1901القضاء المدني عام 

ة في حالة عدم وجود نص تشریعي والذي كان یقضي بان (تطبق المحاكم السودانی 1929المدني لسنة 

وكان یتم البحث عن قواعد العدالة والانصاف والوجدان  )لعدالة والانصاف والوجدان السلیمقواعد ا

السلیم في القانون الانجلیزي الذي تمثل في تشریعات قلیلة متفرعة تكاد تكون منقولة من التشریعات 

 .ا البرلمان الانجلیزي عبر القرونالتي اصدرھ

 یمكننا تجاھل اثر القوانین العربیة علي قانوننا المدني بصورة عامة وبصفة خاصة القانون ولا

المصري علي الرغم من اختلاف الثقافة القانونیة التي كانت سائده في بدایة تكوین النظام القانوني 

 مع بیئة السودان مستلھما تشابھ البیئة فیھا 1971السوداني فجاء القانون المدني السوداني الاول لسنة 

 متخیرا من القوانین المدنیة العربیة احدثھا واكثرھا تقدما.

عقد المقاولة بانھ (عقد یتعھد احد الطرفین  1984قانون المعاملات المدنیة لسنة عرف 

واستكمل المشرع  .)3(بمقتضاه ان یصنع شیئا او یؤدي عملا لقاء مقابل یتعھد بھ الطرف الاخر)

(انھ باستثناء عقود المقاولة الساریة عند صدور ھذا القانون تكون وذكر المقاولة  السوداني فكرة عقد

 )4().عقود المقاولة كتابة وتجدد كتابة

																																																													
 .20-19، صمرجع سابق، منى حسب الرسول )1(
 م.1971المذكرة التفسیریة لمشروع القانون المدنیة الملغي لسنة  )2(
 م.1984ن المعاملات المدنیة لسنة قانو 378المادة  )3(
 م.1984قانون المعاملات المدنیة  380المادة  )4(
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الذي  1984ن التعریف الشامل ھو ماذكره قانون المعاملات المدنیة لسنة أ رأي الباحث:

بالعقد ھو صنع شي او القیام عرف فیھ عقد المقاولة بصورة شاملھ موضحا فیھ ما اذا كان الالتزام 

 .ان دل انما یدل علي شمولیة النص بي شي وھذا
 طلب الثاني: خصائص عقد المقاولة:الم

یتضح ان خصائص عقد م 1984من قانون المعاملات المدنیة لسنة  378ومن نص المادة 

لا یشترط في قدین والمقاولة تتمثل في ان عقد المقاولة عقد رضائي یكفي لانعقاده توافق ارادتي المتعا

انعقاده شكل معین وان ھنالك تراضي بین طرفیھ سواء كان شفویا او كتابیا علي ان یكون ھذا 

التراضي وارد علي العمل الذي یطلبھ صاحبھ من المقاول وكذلك البدل الذي یلتزم بھ صاحب العمل 

نة الكتابیة كل لبینة الشفویة والبیفي المقابل ولم یشترط بھ الكتابة الا لغایات الاثبات ویجوز اثباتھ با

في حدوده ومقداره والقاعدة العامة ھي رضایة العقود ومن ناحیة اخري وبحسب مبدا سلطان الارادة 

ان كل التزام قام علي الرضا فانھ یتعبر محققا للعدالة اما دون ذلك اي حیث ینعدم ذلك الرضا فان 

 )1(عین التوسع فیھ.الامر لایزید عن كونھ قیدا علي الحریة لا یت

اما الخاصیة الثانیة في تتمثل في ان عقد المقاولة عقد معاوضة ثنائي ملزم لطرفیھ اي ان في 

 .رف الاخر مقابل بدلھذا العقد یتعھد احد طرفیھ اما بالقیام بعمل او بصنع شئ لحساب الط

 لعمل او یقدمھافالمقاول یقوم بالعمل او یصنع الشئ المعقود علیھ من مواد یقدمھا صاحب ا

المقاول وفقا للاتفاق في مقابل ان یدغع صاحب العمل البدل سواء عبر عن ذلك البدل بالثمن او الاجرة 

وفقا للصیغة التشریعیة والصفة التبادلیة ملزمة للطرفین بالتساوي فیتوجب ان یقوم المقاول باداء عمل 

ة تتفق لعقد طبقا لما اشتمل علیھ وبطریقتاو صنع شئ وان یقوم صاحب العمل بدفع البدل بحیث ینفذ ا

(یجب تنفیذ العقد  1984علیھ قانون المعاملات المدنیة لسنة  وھذا مانص .)2(مع مایوجبھ حسن النیة

 )3().طریقة تتفق مع ماتوجبھ حسن النیةطبقا لما اشتمل علیھ وب

من قانون  415/3ومن خصائص عقد المقاولة انھ عقد یرد علي عمل مادي فقد نصت المادة 

من اخذ تفسر عقود المقاولة والعمل وفق القاعدة الاصولیة علي ( 1984معاملات المدنیة لسنة ال

 .)4( )الاجر حاسبھ الله  بالعمل

																																																													
 .)17(صم) 2018الإسكندریة، : منشاة المعارف(، شرح أحكام عقد المقاولةمحمد لبیب شنب،  )1(
 ).52م) ص(0201 (دار النھضة العربیة: القاھرة،، المسئولیة القانونیة للمقاولمحجوب إبراھیم محمد الأمین،  )2(
 م. 1984قانون المعاملات المدنیة لسنة  114/1المادة  )3(
 م.1984من قانون المعاملات المدنیة لسنة  415/3المادة  )4(
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وعقد المقاولة یتعھد احد طرفیھ وھو المقاول بان یصنع شیئا او یودي عملا واداء العمل 

 د علیھ من عمل المقاول والذي یقوم بذلك باسمھینبغي منھ صاحب العمل النتیجھ بحیث یتحقق المعقو

الخاص وبصورة مستقلة عن اشراف صاحب العمل او ایة تبعیة لھ سواء كانت فنیة او تنظیمیة وقد 

 )1(یعد المواد او الادوات صاحب العمل للمواد او الادوات لاینفي الاستقلالیة عن عمل المقاول.

الخاصیة التي ابرزھا التعریف الفقھي لھذا العقد وھي  فھياما الخاصیة الرابعة لعقد المقاولة 

خاصیة استقلال المقاول في تنفیذه لعقد المقاولة عن اي سیطرة او اشراف او ادارة من جانب رب 

العمل فھو یودي عملھ دون اي تدخل من جانب ھذا الاخیر في تحدید كیفیة التنفیذ فلیس لھ ان یتوجھ 

 .لمقاولة وكل عقدي العمل والوكالةالخاصیة ھي التمیز بحق بین عقد ا ھذا الاختیار او یراقبھ وھذه

لیس عقدا زمنیا ویقصد بالعقد الزمني او عقد المدة ھو المقاولة الخاصیة الخامسة ان عقد 

الذي یقاس الاداء الرئسي فیھ بالزمن بحیث یكون الزمن فیھ عنصرا اساسیا وجوھریا ومثالھ عقد 

ري فیھ تمكین المستاجر من الانتفاع بالشئ المؤجر لمدة معینة وھذا الانتفاع الایجار فالعنصر الجوھ

لا یمكن تحققھ الا اذا ترك الشئ المؤجر في ید المستاجر مدة من الزمن بحیث یضحي الزمن وحده 

 )2(ھو مقیاس المنفعة المقصود توافرھا للمستاجر.

ھ علي زمن الرئیسي فی یحتاج تنفیذ الاداء اما العقد الفوري ومثالھ عقد البیع فھو العقد الذي لا

فنقل ملكیة المبیع وتسلیمھ الي المشتري یتم فورا وكذلك الشان في دفع الثمن الي بحسب الاصل، 

ك اذا التزم مقاول كذل، البائع ولا یغیر من طبیعة البیع ان یتفق علي تاخیر تسلیم المبیع الي وقت لاحق

ولكن من شانھ ان لا یجعل عقد المقاولة عقد زمنیا لا اقامة البناء  بتشیید عقار فان ذلك یستغرق زمنا

وھو الاداء الرئسي المترتب علي عقد المقاولة لا تقدر قیمتھ بالزمن الذي یستغرقھ اي لا یقاس بالزمن 

 )3(وبالتالي فلا یكون وجود الزمن عنصرا جوھریا بل عنصرا عرضیا لا یكفي لاعتبار العقد زمنیاً.

لمقاولة من عقود المده وقد یمتد تنفیذه في المشروعات المتوسطة او الكبیرة لسنوات وعقد ا 

م كان لابد ومن ث، ظروف العالم الحدیثة الاقتصادیة دائمة التغییر والتطورمع ویتم تنفیذه علي مراحل 

الخاصیة ما، ائلتلاؤم مع الظروف المتغیرة دمن ان تتمیز احكام العقد بالمرونة الكافیة التي تسمح لھ با

السادسة في عقد المقاولة ھي ان عقد المقاولة عقد متحرك علي خلاف اكثر العقود المعروفھ والمتداولة 

فان عقد المقاولة لیس موضوعا ثابتا منذ التعاقد بل ھو موضوع متحرك ان صح التعبیر وھو لذلك 

																																																													
 .)376(ص م)2016عمان، (مكتبة دار الثقافة للنشر: ،الوجیز في العقود المدنیة، البیع، الإیجارة، المقاولةجعفر الفضلي،  )1(
 .50، صمرجع سابقھوري، عبد الرازق السن )2(
 .)18(صم) 2006(دار النھضة العربیة، القاھرة،  ،عقد المقاولةقدري عبد الفتاح الشھاوي،  )3(
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 حذف في الاعمال المتعاقد علیھایحتوي علي احكام تسمح لھ اي عقد المقاولة بالتعدیل والاضافة وال

 )1(طوال فترة التنفیذ.

اما الخاصیة السابعة  فان عقد المقاولة عقود متعددة بحث ان اعمال المقاولات تحتاج الي 

اكثر من عقد لان الاعمال المطلوب انشاؤھا تحتاج الي اكثر من تخصص فالمباني والانشاءات 

والمیكانیكا والكھرباء  ،اكثر من تخصص تخصص والمصانع وتركیب الالات تخصص بل ھو

تخصص اخر وانشاء الطرق تخصص وانشاء المواني تخصص ولكل نوع من ھذه الانواع احتیاجات 

 واحكام مختلفة ھي الاخري لتستجیب لھذه الاحتیاجات ومن ھنا انقسم عقد المقاولة الي عقود متعددة.

ي وذلك ان بعض المشاریع ذات طبیعة اما الخاصیة الثامنة فھي ان عقد المقاولة عقد دول

خاصة وھي المشاریع المعقدة او المحتویة علي عدة عناصر لا یستطیع اي مقاول منفرد ان یقوم 

بالعمل ضمن سقف امكانیاتھ واختصاصھ وعندھا تتفق شركتان او اكثر لتوفیر جمیع الاختصاصات 

ل ات اجنبیة لتنفیذ المشروع بان یتم عموالامكانیات المطلوبة وفي الغالب ان تكون احدي تلك الشرك

اتفاقیة لائتلاف بین فرقاء الائتلاف یحدد دور كل منھم في عملیة التنفیذ وتكون مسؤولیاتھم مجتمعین 

ومنفردین بالتكافل والتضامن اي انھ اذا قصر احدھم في اداء عملھ قام الاخرون باداء ماعلیھ من 

حد ي الائتلاف ان یقدر المسؤولیة التي قد تترتب علي تقصیر االتزام ولذا فانھ یتعین علي كل شریك ف

اطراف الائتلاف الا ان مسؤولیتھم تجاه صاحب العمل تكون مسؤولیة تضامنیة بغض النظر عن 

 )2(التنظیم الداخلي لعلاقتھم وتوزیع المسؤولیات فیما بینھم.

حكامھ انھ یخضع للتحكیم في ا اما الخاصیة التاسعھ فھي ان عقد المقاولة عقد قابل للتحكیم اي

لارادة الخصوم من جھة ولارادة القانون من جھة اخري وباتفاق التحكیم یحل قضاء التحكیم محل 

حل التحكیم اتفاق ثم اجراءات ت، ن الزامیا شانھ شان قضاء الدولةقضاء الدولة في حمایة الحقوق ویكو

شرة في عقد المقاولة انھ عقد ثلاثي اي ان والخاصیة العا، الاجراءات القضائیة بنص القانون محل

اطراف عقد المقاولة في واقع الامر اطراف ثلاثة وان كان العقد لایوقع الا من طرفین من ھولاء 

دون الطرف الثالث فالطرفان اللذان یوقعات علیھ ھما رب العمل والمقاول غیر ان المھندس المشرف 

في الحقیقة من اخطر اطراف ھذا العقد واكثرھم تاثیرا في علي التنفیذ والذي لا یوقع علي العقد ھو 

																																																													
 .45، صمرجع سابقمحجوب إبراھیم محمد الأمین،  )1(
 .)140(ص م)2002(ب ن: عمان، ، دلیل عقود الإنشاءاتداؤود خلف الله،  )2(
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مصیره نجاحا او فشلا ومن ھنا كانت صعوبة تنظیم العلاقة بین اطراف ثلاثة احدھم لم یوقع علي 

 )1(العقد ولا یعد قانونا طرفا فیھ.

منشاة بعد لیعتبر عقد المقاولة من العقود الشكلیة اذ یشترط الكتابة لقیامھ وذلك بالنسبة للعقود ا

وقد كان قبل ذلك عقدا رضائیا لا یشترط لا نعقاده شكلا  1984صدور قانون المعاملات المدنیة لسنة 

معینا بل یكفي بالایجاب والقبول فیمكن ان یتم كتابة او مشافھة ولم تكن الكتابة لازمة للانعقاد بل 

  اذا اتفق الطرفان علي غیر ذلك.للاثبات فقط الا

تعتبر الكتابة ركنا في عقد المقاولة فلا توجد  380سبق فانھ بموجب المادة وتاسیسا علي ما

ولا تنشا علاقة مقاولة ما لم تكن مضمنة في مستند مكتوب والا كان العقد باطلا كما تقضي المادة 

من قانون المعاملات المدنیة بان العقد یكون باطلا اذا اشترط القانون كتابتھ ولم یكتب وقت  91

 .)2(انعقاده

یعد عقد المقاولة من عقود المعاوضة وھو ملزم للجانبین بمعني ان الالتزامات متبادلة فالمقاول 

دفع ه لا یلتزم بریلزم باداء العمل المطلوب مقابل الاجر الذي یحصل علیھ رب العمل وھذا الاخیر بدو

 .)3(الا بعد تسلم العمل المتفق علیھ الاجر

الاداء الرئیسي في العقد صنع شئ او اداء عمل ما علي نحو یرد عقد المقاولة علي العمل ف

مستقل ودون اشراف او توجیھ من احد ونلاحظ تبني المشرع السوداني مسلك الفقھ الاسلامي بابراز 

 )4(.صفة الاستصناع لعقد المقاولة لیس في احكام ھذا العقد بل في تعریف العقد نفسھ

ي خصائص تجعلھ یتمیز عن بقیت العقود فھو رد ان عقد المقاولة یشتمل عل رأي الباحث:

علي العمل الذي یمیزه عن عقد الایجار الذي یرد علي المنفعة وایضا یتمیز عن عقد الوكالة بوروده 

علي عمل مادي ویتمیز عن عقد العمل بوروده علي العمل كانتیجة حیث یرد عقد العمل علي العمل 

لمقاولة عمل شي او صنعھ لا نقل ملكیة وھذا مایمیزه عن في ذاتھ وایضا عقد المقاولة یكون محل ا

 عقد البیع.

 
 

																																																													
 .109، صبقمرجع ساعبد الرازق السنھوري،  )1(
 .21، صمرجع سابقمنى حسب الرسول،  )2(
 .22، صسابقالمرجع ال)3( 
 .23ص ،سابقالمرجع ال )4(
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 شروط عقد المقاولة: المبحث الثاني
 :المطلب الاول: شروط الرضا او التراضي في عقد المقاولة

 عناصرانھ حدد في تعریفھ لعقد المقاولة  1984الواضح من قانون المعاملات المدنیة لسنة 

قضي بان (المقاولة عقد یتعھد احد الطرفین بمقتضاه ان یصنع شیئا او یؤدي انعقاد ھذا العقد عندما 

ومفاد ذلك انھ یجب لانعقاد عقد المقاولة تطابق الایجاب  .)1(عملا لقاء مقابل یتعھد بھ الطرف الاخر)

والقبول علي عناصرھا فیتم التراضي بین صاحب العمل والمقاول الذي یتعھد لھ بالعمل والاجر الذي 

قاضاه المقاول من رب العمل والرضا یجوز التعبیر عنھ صراحھ او ضمنیا ولا یشترط فیھ شكل یت

 معین لان المقاولة عقد من عقود التراضي.

نظرا لان الارادة امر نفسي اما العقد فھو ظاھرة اجتماعیة فان الارادة لا تقوم بدورھا في 

یمكن ادراك وجودھا ویتحقق ذلك بالتعبیر  میلاد العقد الا اذا كان لھا مظھر حي او خارجي بحیث

 )2(عنھا.

والقول بانعقاد عزم شخص علي ابرام عقد المقاولة وبالتالي توافر الارادة لدیھ یستدعي ان 

یكون ھذا الشخص مدركا لما ھومقدم علیھ وقد ربط المشرع بین ھذا الادراك وبین التمییز فاشترط 

ة ان یكون من صدرت عنھ ممیزا ونعني بالتمیز القدرة علي لتوافر الادراك وبالتالي لوجود الاراد

التفرقة بین النافع والضار والشخص غیر الممیز لا ارادة لھ في نظر القانون ومن ثم فان ارادتھ لا 

 تصلح لانشاء العقود جمیعا علي اختلاف انواعھا.

مل وبالنسبة للمسلمین من اكاما الصبي الممیز ھو من یبلغ السابعة ولم یبلغ الثامنة عشرة من عمره 

العاشر ولم یكمل الثامنة عشرة ولھ في ھذه الحالة اھلیة ناقصة وقد حدد قانون المعاملات المدنیة لسنة 

 :كمایلي 55احكامھ في الماده  1984

اذا كان الصبي ممیزا كانت تصرفاتھ المالیھ صحیحھ متي كانت نافعة لھ نفعا محضا وباطلة  .1

 ر محضاً.متي كانت ضارة لھ ضر

اما التصرفات المالیة الدائرةبین النفع والضرر فتكون قابلة للابطال لمصلحة القاصر ویزول  .2

حق التمسك بالابطال اذا اجاز القاصر التصرف بعد بلوغھ سن الرشد او اذا صدرت الاجازة 

 .)3(من ولیھ او المحكمة بحسب الاحول ووفقا للقانون

																																																													
 م.1984من قانون المعاملات المدنیة لسنة  378المادة  )1(
 .71، صمرجع سابقمحمد لبیب شنب،  )2(
 م.1984من قانون المعاملات المدنیة لسنة  55المادة  )3(
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ة التي لا تؤثر في مقدرتھ العقلیة او تدبیره لاموره ولكن قد تصیب الشخص بعض العاھات الجسمی

تحدث بھ عجزا قد لا یستطیع معھ ان یعبر عن ارادتھ تعبیرا صحیحا او یخشي علیھ من عدم ادراك 

ظروف التصرف الذي یجریھ مما یستوجب وجود شخص یعاونھ شخص یعاونھ في تصرفاتھ القانونیة 

 :الاتيفنص قانون المعاملات المدنیة علي 

اذا كان الشخص اصما او ابكم او اعمي وتعذر علیھ بسبب ذلك التعبیر عن ارادتھ او كان  .1

یخشي من انفراده بماشرة التصرف في مالھ بسبب عجز جسماني شدید جازللمحكمة ان تعین 

 لھ قیما یعاونھ في تصرفاتھ المالیة.

ونة ات المالیة بغیر معااذا صدر من الشخص الذي صدر تعیین قیم لھ اي تصرف من التصرف .2

 )1(الوصي كان ھذا التصرف موقوفا علي اجازة القیم او المحكمة).

اما الشخص الممیز فھو یعد ذا ارادة ویكفي وجود ھذه الارادة لكي تتوافر لدیھ القدرة علي ابرام 

 الذي العقود بصفة عامة وعقد المقاولة بصفة خاصة والارادة الازمة ھي ارادة المتعاقد اي الشخص

قصد انشاء العقد واضافة اثاره الي نفسھ وھي الصورة العادیة للتعاقد ولكن القوانین الحدیثة تعرف 

صورة اخري للتعاقد ھي تعاقد بطریق النیابة وقوامھا اتجاه ارادة شخص الي ابرام عقد لا لحسابھ 

ط صدور ذلك یشتر الخاص بل لحساب غیره بحیث ینعقد بارادتھ ولكن اثاره تنصرف الي غیره وعلي

الایجاب والقبول من الشخص الذي یعتبر متعاقدا وطرفا في العقد فیصبح ان یصدر الایجاب او القبول 

او كلاھما من نائب یعمل لحساب المتعاقد ولا یمنع ذلك من اعتبار المتعاقد لا نائبھ  طرفا في العقد 

م العقود لحسابھ الخاص ففي ھذه .وذلك عندما یكون الشخص غیر كامل الاھلیة ولایستطیع  ابرا

الحالھ یوجب القانون ان یكون لھذا الشخص نائب یبرم العقود لحسابھ ویسمي ھذا النائب بالولي او 

 )2(الوصي او القیم وفقا للتشریعات المختلفة.

القاعدة بالنسبة للمقاول ان یكون بالغا سن الرشد اتمام الثامنة عشر من عمره وان یكون عاقلا 

محجور علیھ لسفھ او غفلة وذلك لان المقاول اما ان یقصر علي تقدیم عملھ فقط وحتي في ھذه وغیر 

الحالھ مضارب بعملھ معرض للربح والخسارة وقد یصبح مسؤولا عن تعویض رب العمل عما لحقھ 

ترتب یمن اضرار وبالتالي فان عقد المقاولة یكون بالنسبة الیة من الاعمال الدائرة بین النفع والضرر و

علي ماتقدم انھ اذا كان المقاول ناقص الاھلیة وھو الصغیر الممیز من بلغ السابعھ من عمره كاملھ 

																																																													
 م. 1984ون المعاملات المدنیة لسنة من قان 61المادة  )1(
 .106، صمرجع سابقمحمد الشیخ عمر،  )2(
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والمعتوه والسفیھ وذو الغفلھ فان عقد المقاولة الذي یعقده یكون موقوفا علي اجازة ولیھ او وصیھ وفي 

 )1(حدود التي یجوز فیھا للولي او الوصي التصرف ابتداء.

ر المقاول لا یقتصر علي تقدیم العمل وانما یشمل المادة والعمل معا فانھ یلزم ان واذا كان دو

یكون من باب اولي بالغا سن الرشد لانھ یعتبر بائعا بالنسبة للمادة التي یقدمھا ویشترط في البائع ان 

وصیھ   او تتوافر فیھ الاھلیة الكاملة فان كان ناقص الاھلیة فان عقده یكون موقوفا علي اجازة ولیھ

في الحدود التي یجوز فیھا للولي او الوصي التصرف ابتدا اما الصغیر الماذون لھ بالتجارة فانھ یمكن 

اما  )2(،ان یكون مقاولا وعندئذ تكون جمیع تصرفاتھ الداخلھ في الاذن كتصرفات البالغ سن الرشد

جملة التزاماتھ في عقد المقاولة بالنسبة لصاحب العمل تعتبر ایضا من اعمال التصرف لان من 

المقاولة دفع الاجرة وبالتالي فان ابرامھ لھذا العقد یعتبر عملا من اعمال التصرف التي یلزم توافر 

اھلیة التصرف فیھ فان كان محجورا لسفھ او غفلة اذا كان ضغیرا ممیزا كان عقده موقوفا علي اجازة 

صاحب العمل من اعمال الادارة كالعقد الذي ولكن عقد المقاولة قد یكون بالنسبة ل ولیھ او وصیھ.

یبرمھ صاحب العمل من المقاول لترمیم منزل او مع خیاط لیخیط لھ بدلھ فمثل ھذه العقود تعتبر من 

اعمال الادارة ویكفي فیھا ان تتوافر في رب العمل اھلیة الادارة ومن ثم یجوز للصغیر الممیز ان 

 )3(تھ رب عمل دون حاجھ الي اذن ولیھ او وصیھ.یبرم عقد المقاولة في ھذه الاعمال بصف

ولا یكفي لیكون التراضي صحیحا ان تتوافر في كل من المقاول ورب العمل الاھلیة الازمة 

لابرام عقد المقاولة وانما یلزم ایضا ان یكون ارادة كل منھما خالیة من العیوب وبالنظر فان عیوب 

ومن العیوب التدلیس وھو استعمال  ،العقود الاخريالرضا في عقد المقاولة ھي نفس العیوب في 

الحیلة في ایقاع المتعاقد في غلط یدفعھ الي ابرام العقد فالمدلس شخص بغیر وجھ حق یولد في نفس 

المتعاقد فیھما یغایر ماعلیھ واقع الحال ویدفعھ الي الدخول في عقد ما كان لیدخل فیھ لو علم بحقیقة 

 الواقع.

صحیحة  نات غیرادة المتعاقد لان المتعاقد عند ابرامھ للعقد یستند الي بیوالتدلیس یعیب ارا

 )4(لذلك جعل القانون العقد المشوب بتدلیس قابلا للابطال لمصلحة المدلس علیھ.

																																																													
 .49ص ،مرجع سابقالسنھوري، عبد الرازق  )1(
 .101ص ،مرجع سابقمحجوب إبراھیم محمد الأمین،  )2(
 .72ص ،مرجع سابقلبیب شنب،  )3(
 .58، صمرجع سابق، بشیر أبو ذر الغفاري )4(
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اما العیب الثاني فھو الاكراه وھو اجبار الشخص بغیر حق علي ان یعمل عملا دون رضاه 

ا العقد لا یكون نافذا في حق من وقع علیھ الاكراه فاذا طبقنا ویكون مادیا او معنویا وحكمة فان ھذ

ھذا الحكم في عقد المقاولة یتبین لنا ان قیام اي شخص باجبار اخر علي ابرام عقد مقاولة بغیر حق 

دون رضا یجعل ھذا العقد موقوفا علي اجازة الطرف الذي كان تحت تاثیر الاكراه فاذا اجازه اصبح 

 )1(رف واذا رفضھ بطل التصرف.نافذا من وقت التص

والاكراه المؤثر في الاصل ھو الاكراه الذي یصدر من احد طرفي العقد اتجاه الاخر باعتبارھم 

الاطراف الاصلیین للعلاقة التعاقدیة اما اذا صدر من شخص ثالث لا علاقة لھ بالعقد فلا یعتد بھ في 

ل یعلم بھ او كان یملك من الاسباب مایوجب علیھ ھذه الحالھ ولا یعتبر مؤثرا مالم یكن المتعاقد الاو

 ان یعلم بھ.

اما العیب الثالث فھو الاستغلال الذي لم ینص القانون نصا مفصلا وخاص بھ باعتباره عیب 

من عیوب الارادة لكنھ اشار لھ مجرد اشارة عندما نص علي ان العقد یكون موقوفا عن النفاذ علي 

والعیب الرابع ھو الغبن والتغریر  )2(،لط او تدلیس او اكراه او استغلالالاجازة اذا شاب الارادة فیھ غ

والغبن لغھ یعرف بانھ النقص اما اصطلاحا فانھ یقصد بھ عدم التكافؤ في التزامات العقد وعرفت 

 الشریعة نوعین منھ الیسیر والفاحش.

تعاقد تیالیة لحمل الماماالتغریر یقصد بھ لغة الخداع اما اصطلاحا فیعني استعمال الطرق الاح

 الاخر علي التعاقد وھو یماثل التدلیس عادة.

دین العاق دوانواع التغریر كما تحقق بالافعال فانھ یتحقق ایضا بالاقوال وھو ان یخدع اح

 .الاخر بؤسائل احتیالیة قولیة او فعلیة تحملھ علي الرضا بما لم یكن لیرضي بھ بغیرھا

بین مفھوم الغرر ومفھوم التغریر  1984یة لسنة وقد خلط قانون المعاملات المدن

كمصطلحات تستخدمھا كتب الفقھ الاسلامي واستعمل كلمة الغرر محل التغریر مع ان ھنالك اختلاف 

 )3(كبیر بین المفھومین.

																																																													
 .)22(ص م)1996القاھرة، مكتبة دار الثقافة، (، شرح القانون المدنيعدنان إبراھیم سرحان،  )1(
 .105-104، صمرجع سابقمحجوب إبراھیم الأمین،  )2(
 .70، صمرجع سابقأبو ذر الغفاري،  )3(
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ھن المتعاقد یجعلھ یري الامر علي غیر ذاما العیب الخامس فھو الغلط وھو وھم ینشا في 

واقعة صحیحة فیتوھم عدم صحتھا او واقعة غیر صحیحة فیتوھم صحتھا كان تكون ھنالك حقیقتھ 

والغلط من حیث تاثیره علي ارادة المتعاقد ینقسم الي ثلاثة اقسام الغلط الذي یعدم الارادة والغلط الذي 

 )1(یؤثر علي الارادة والغلط الذي یعیب الارادة ویختلف الاثر الذي یتركھ كل قسم منھا علي العقد.

من ثم وقع الغلط في شخص المقاول ففي ھذه الحالة فان الغلط یعیب الارادة ویوثر فیھا اذا و

یجعل رضا المتعاقد غیر تام نتیجة توھم معلومات عن وقائع العقد والاثر المترتب علي ذلك ان یكون 

 )2(العقد قابلا للابطال.

سھا الشروط والعیوب ان شروط الرضا وعیوب الاھلیة في عقد المقاولة ھي نف رأي الباحث:

 المطلوبة في العقد بصورة عامة ولیس ھنالك اي اختلاف بینھم.

 
 :المطلب الثاني: شرطي المحل والسبب في عقد المقاولة

العقد كما سبق الاشارة ھو توافق ارادتین علي انشاء التزامات متقابلة ومن ثم فان انشاء 

 ینشاء الا اذا كان لھ محل. التزامات یعتبر ھو محل العقد والالتزام بدوره لا

وعلي ذلك فوجود الالتزام یتعبر شرطا انشاة الالتزام وبالتالي لوجود محل العقد ومن ثم یجوز 

ان یعتبر محل الالتزام في نفس الوقت محلا للعقد في ذاتھ والواقع ان المحل في عقد المقاولة مزدوج 

ھ الي صاحب العمل كمقابل للاجر الذي یدفعھ ومحلھ الاول ھو العمل الذي یتعھد بھ المقاول بتقدیم

الاخیر وعلیھ فان العمل ینصرف الي التزامات المقاول بالعمل الذي تم التعاقد بشانھ مع رب العمل 

 والتزامات رب العمل بسداد الاجر الذي تعھد بھ للمقاول.

كون الاخري التي یھذا الالتزام بالعمل یسمي الالتزام بالاعطاء تمیزا لھ عن سائر الالتزامات 

العمل في عقد المقاولة ، موضوعھا عملا من الاعمال دون ان تتضمن نقل الملكیة او حقا عینیا اخر

طبقا للقواعد العامةیشترط في محل الالتزام طبقا للشروط العامة ثلاثة شروط ھي ان یكون معینا 

عقد المقاولة كالما كان عملا او المحل في ، تعیننا نافیا للجھالة وان یكون مشروعا وان یكون ممكنا

فعلا یجب ان یكون طبیعتھ ومداه وماھیتھ واوصافھ قد عینت وكذلك یجب تعین مدي ھذا العمل 

																																																													
 .24، صمرجع سابقد. عدنان إبراھیم سرحان،  )1(
 .111، صمرجع سابق، محجوب إبراھیم محمد الأمین)2(
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المطلوب سواء كان تصمیما وجب التعین محل تلك التصمیمات والمساحات ومكانھا ومحتواھا 

 )1(والخدمات الاخري.

ن سداد مبلغ من النقود للمقاول بصورة اوضح اما بالنسبة لرب العمل فان محل الالتزام یكو

ان محل الالتزام لرب العمل ھو النقود وعلیھ التزام بعددھا المذكور في العقد دون ان یكون لارتفاع 

قانون المعاملات المدنیة (اذا كان محل الالتزام وقد نص او انخفاض قیمة العقود وقت الوفاء اي اثر 

ین بقدر عددھا المذكور في العقد دون ان یكون لارتفاع قیمة ھذه النقود دفع مبلغ من النقود التزم المد

فلا یجوز للمدین المقاول بناء علي المادة السابقة ان یطالب  .)2( او لانخفاضھا وقت الوفاء اي اثر)

زیادة استنادا الي ان القوة الشرائیة للنقود قد انخفضت او ان قیمة الموازیة للدولار في السوق قد 

 )3(تفعت.ار

ا تضمن العقد مایستطاع بھ تعین مقداره واذا لم ذإ ویكفي ان یكون المحل معینا بنوعھ  فقط

یتفق المتعاقدان علي درجة الشي من حیث جودتھ ولم یمكن استخلاص ذلك من العرف او من اي 

 ظرف اخر التزم المدین بان یسلم شیئا من صنف وسط.

لتزام في العقد ولم یتضمن الالتزام الاسس التي تسمح بتعینھ القاعدة العامة اذا لم یعین محل الا

یقع العقد باطلا بطلانا مطلقا اذ بعدم تعیین المحل فان الارادتین لا یمكن ان تتطابقان ولا یمكن التحقق 

من التعبیر عن ارادتي المتعاقدین بشان ھذا العمل وفي بعض الحالات لا یشترط تحقق قابلیة الموضوع 

ینعقد العقد وینشا الالتزام ولو كان موضوعھ غیر معین في العقد او لم یتضمن العقد اسس للتعین ف

قد اذا لم یعین في الع( قانون المعاملات المدنیة نصتعینھ فیما بعد وھذا ھو حكم عقد المقاولة فلقد 

 .)4( )اجر علي العمل استحق المقاول اجر المثل مع قیمة ماقدمھ من المواد التي تطلبھا العمل

ن یكون العمل في عقد المقاولة معینا تعینا نافیا للجھالة او قابلا للتعین وان یشار كما یجب أ

في العقد الي طبیعتھ وماھیتھ ومداه واوصافھ بحیث یتعین العمل دون لبس او غموض ویجب كذلك 

رف یفیة صان یتضمن الاتفاق بین رب العمل والمقاول شروط التنفیذ ومدتھ وغرمات التاخیر وك

مستحقات المقاول نظیر العمل مع تعین المحكمة المختصة عند نشؤ النزاع او اللجو الي التحكیم 

 )5(ویجب ان یكون كل ذلك محل اتفاق بین المقاول ورب العمل.

																																																													
 .)158(ص م)2003 مصر، (دار الكتب القانونیة: ،لعقود الھندسیة، امد ماجد خلوصيمح )1(
 م.1984من قانون المعاملات المدنیة لسنة  82المادة  )2(
 .115، صمرجع سابق محجوب إبراھیم محمد الأمین،)3(
 م.1984من قانون المعاملات المدنیة لسنة  391/1المادة  )4(
 .)49(ص )م1960رف: بیروت، (دار المعا ،قانون المھندسفتحي غیث،  )5(
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وایضا لابد ان یكون محل العقد مشروعا فاذا كان مخالفا للنظام العام او الاداب كان العقد 

وعلي ذلك اذا كان الالتزام ایجابیا اي  1984من قانون المعاملات المدنیة لسنھ  1/ 78باطلا المادة 

ینصرف الي قیام عمل معین كما ھو الشان في عقد المقاولة وجب الا یكون ھذا العمل مخالفا للنظام 

كان محل الالتزام غیر مشروع او  47/1 العام والاداب فاذا تحققت ھذه المخالفة كما اشارت المادة

فقد یطلب من المقاول القیام بعمل فني یكون  80ا كان العمل مستحیلا في ذاتھ كما جاء في المادة اذ

مستحیلا علیھ القیام بھ وفي ھذه الحالة تكون ھذه الاستحالة ھي الاستحالة المطلقة التي لا یمكن التغلب 

نسبیة لا المطلقة وھي التي من قانون المعاملات المدنیة اما الاستحالة ال 79علیھا كما اشارت الماد 

لا تحول دون قیام العقد ومثال ذلك حالة العمل الذي لایستحیل علي المقاول القیام بھ باعتباره من 

 )1(اصحاب الفن والخبرة.

كما یجب ان یكون محل العقد ممكن حیث لا یشترط لنشوء الالتزام ان یكون الشي محل 

ان یكون من الممكن الوجود في المستقبل اي وقت المحدد  الالتزام موجودا وقت ابرام العقد بل یكفي

 لنشوء الحق علیھ.

یجوز ان یكون المعقود علیھ شیئا ( علي 1984قانون المعاملات المدنیة لسنة نص وقد 

 .)2( )مستقبلا اذا عین تعینا نافیا للجھالة والغرر

عمالا مادیة ومثالھا الاعمال التي قد یتضمنھا محل عقد المقاولة اما ان تكون ا كما أن

الانشاءات المتعددة او تكون اعمالا عقلیة ومثلھا التعاقد مع محامي لمباشرة الدعوي او تكون اعمالا 

 .)3(فنیة ومثالھا التعاقد مع مھندس معماري لوضع رسومات والتصامیم والاشراف علي اقامة المباني

قاولات كبیرة وعمال مقاولات وتنقسم اعمال المقاولات كذلك من حیث الحجم الي اعمال م

صغیرة وتنقسم من حیث الخصوصیة الي اعمال عامة وھي التي تتعلق بالمرافق العامة واعمال 

 )4(خاصھ وھي التي تتعلق بالافراد.

محل التزام رب العمل ھو الاجر الذي التزم بسداده للمقاول ویشترط فیھ كما یشترط في اي 

 ،دا وقابل للتعین ومشروعا ھذا ویشترط ان یتضمن عقد المقاولةمحل للالتزام ان یكون معینا وموجو

شرط الاجر والاضحي من عقود التبرع ولا یعتبر مقاولة بل یكون عقدا غیر مسمي ویلاحظ ان 

																																																													
 .)118(، صمرجع سابقمحجوب إبراھیم محمد الأمین،  )1(
 م.1984من قانون المعاملات المدنیة لسنة  79/2المادة  )2(
 ). 19، ص(مرجع سابقمحجوب إبراھیم محمد الأمین  )3(
 .)20، ص(سابقالمرجع ال )4(
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الاجر وان كان ركنا في عقد المقاولة الا انھ لا یشترط ذكره في العقد ولا ان یحدده العاقدان فاذا لم 

 1984من قانون المعاملات المدنیة لسنة  391/3-391/2بتحدیده المادتان یحدداه تكفل القانون 

 )1(وتبقي المقاولة صحیحة.

ھذا بخلاف التراضي والعمل فھما ركنان في عقد المقاولة وھما لا شان للقانون بتحدیدھما 

قد تسدد حده وفاذا لم یتوفرا في العقد كانت المقاولة باطلة والاجر قد یكون مبالغ مالیة تسدد جملة وا

  )2(علي اقساط او یتم سدادھا علي حسب سیر التنفیذ كما انھ لایمنع من ان یكون الاجر عینیا.

اما السبب فھو الغرض الذي یھدف الملتزم الوصول الیھ نتیجھ قبولھ شغل ذمتھ بالتزام مقابل 

 ا المحل ھو جوابویتمیز السبب عن المحل في ان السبب ھوجواب لمن یسال لما التزم المدین بینم

 لمن یسالھ بماذا التزم المدین.

والتي تقرر بطلان العقد اذا لم  1984من قانون المعاملات المدنیة لسنة  84/2تنص المادة 

یكن للالتزام سبب وسبب الالتزام ھو الغرض او المقصد الذي استھدفھ المتعاقد من وراء التزامھ كما 

د د باطلا وان السبب المقصوقا للنظام العام او الاداب یكون العان النص یشیر اذا كان الالتزام مخالف

 )3(ھو الباعث علي التعاقد اي سبب التعاقد ولیس القصد لان القصد دائما یكون مشروعا.

وسبب التعاقد ھو الباعث الذي یدفع المتعاقد لقبول العقد وھو بالضرورة ان یكون موجودا 

بابرام عقد دون ان یكون ھنالك باعث واذا حدث وانتفي ھذا دائما اذ لا یتصور ان یقوم ثمة شخص 

الباعث فان معني ذلك انتفاء الارادة الجادة وبالتالي عدم انعقاد العقد لا لانتفاء الباعث ولكن لعدم 

تحقق التراضي ومن ثم یتضح ان سبب العقد ھو الباعث الدافع الذي یحمل الشخص علي قبول التعاقد 

عیار شخصي وبالتاكد في مثل ھذه الحالة فانھ یختلف بالختلاف الاشخاص كما وسبب العقد یقاس بم

 .)4(انھ یختلف باختلاف انواع العقود التي تم ابرامھا

اذا تبین انھ لیس للالتزام سبب فان الالتزام لاینشا والعقد لا ینعقد بذلك یكون العقد باطلا 

نیة ولكي ینطبق ھذا الجزاء یلزم ان یكون انتفاء من قانون المعاملات المد 81/1بطلانا مطلقا المادة 

السبب معاصرا للحظة ابرام العقد بحیث اذا توفر السبب في ھذه اللحظة ثم زال بعد ذلك فان زوالھ 

																																																													
 )..101(ص ،مرجع سابقمحمد لبیب شنب،   )1(
 .)102(ص م)1992(منشأة المعارف: الإسكندریة، ، أحكام عقد المقاولةرة، ق فتحي  )2(
 .144ص ،مرجع سابقمحمد الشیخ عمر،  )3(
 .145، صمرجع سابقمحمد الشیخ عمر،  )4(
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لایؤثر علي انعقاد العقد فیعتبر العقد منعقدا والالتزام قدنشا ویودي زوال السبب بعد نشاة الالتزام الي 

 .)1(نھفسخ العقد لا الي بطلا

والجدیر بالذكر ان انتفاء السبب یتحقق في العقود التبادلیة كعقد المقاولة طالما لا یوجد الالتزام 

المقابل وقت ابرام العقد واذا كنا بصدد عقد معاوضة ملزم لجانب واحد قام علي اساس التزام موجود 

 )2(انعقاد العقد.من قبل فان انتفاء ھذا الالتزام یعني عدم وجود سبب للالتزام  وعدم 

وبطلان العقد اما ان یكون بطلان مطلقا او بطلان نسبي واسباب البطلان المطلق ھو انتفاء 

الاردة لدي المتعاقدین او لدي احدھما كان یكون غیر ممیز لصغر سنھ او مجنون او معتوه وایضا 

او كان سبب  ر معیناذا كان للعقد محل او كان محلھ خارج عن دائرة التعامل او غیر ممكن او غی

العقد الباعث علیھ غیر مشروع او اذا انتفي سبب الالتزام او اذا كان العقد شكلا ولم یفرغ في الشكل 

 )3(الذي یتطلبھ القانون.

اما اسباب البطلان النسبي ھي اذا توافرت جمیع اركان العقد ولكن ركن الرضا فیھ عیب وان 

 لتین.د قابلا للابطال في حاقناقص الاھلیة وعلي ذلك یكون الع لم ینعدم وكذلك اذا كان احد المتعاقدین

الحالة الاولي اذا كان احد المتعاقدین رغم تمیزه غیر اھل لابرام عقد اي كان ناقص الاھلیة 

 لسفھ او غفلھ او صغر سنھ.

والحالة الثانیة اذا شاب الرضا تحد الطرفین عیب من عیوب الاھلیة او عیوب الرضا 

 یھا في القانون وھي الغلط والتدلیس والاكراه والغرر والغبن والاستغلال.المنصوص عل

وعلیھ فان العقد الباطل بطلانا مطلقا یتعین حكم العدم علي اساس ان لبطلان المطلق یرجع 

الي تخلف ركن من اركان العقد بما یحول دون انعقاده وعلیھ فان الامر لا یستوجب استصدار حكم 

 )4(لا یكون اي من المتعاقدین قد شرع في تنفیذ عقد باطل. من القضاء بشرط ان

ان شروط عقد المقاولة المتمثلة في السبب والمحل ھي نفسھا التي ذكرھا القانون  رأي الباحث:

في العقد بصورة عامھ ولیس ھنالك اختلاف حیث لابد ان تتوفر جمیع الشروط في المحل و السبب 

 كان العقد بصورة عامة او عقد المقاولة بصورة خاصة.وذلك لكي یكون العقد مكتمل سوا 

																																																													
 .82، صمرجع سابققدري عبد الفتاح الشھاوي،  )1(
 .83، صسابقالمرجع ال )2(
 .146، صمرجع سابقمحمد الشیخ عمر،  )3(
 .182، صمرجع سابقر الغفاري، أبو ذ )4(
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 الفصل الرابع

 مفھوم العقد الھندسي وانواعھ وطرق
 التعاقد في المشاریع الھندسیة

 :تمھید
ان ادارة المشروعات یتضمن عددا ضخما من التفاصیل والعلاقات المتشابكة المعقدة مابین 

س ومقاول وموردي مواد ومعدات وعمالة بالاضافة عاملة في ھذا المضمار من مالك ومھندمالأطراف 

فالمقاول مسؤول عن تسلیم المشروع في وقت معین ، الي الجھات الحكومیة المعینة بتنفیذ المشاریع

وبتكلفھ محدده وھو في ادائھ لتحقیق ھذا الھدف یقبل ان یتحمل الالتزامات المختلفة القانونیة والمالیة 

 والاداریة.

دسیة تستقطب العدید من الوظائف المختلفة وتستھلك موادا اساسیة وخامات فالمشروعات الھن

اكثر من اي صناعة اخري ونظرا للحاجة الشدیدة والمتنامیة لخدمات صناعة التشید فاننا نجد انھا 

 توسعت وانتشرت في مفھومھا الجغرافي وبعدھا التكنولجي.

د الھندسي وانواعھ وطرق التعاقد في وسوف تتناول الباحثة في ھذا الفصل بیان مفھوم العق

 .الھندسیة المشاریع
 

 مفھوم العقد الھندسيل: المبحث الاو
 :المطلب الاول : تعریف العقد الھندسي

ھو صیغة مكتوبة تستخدم عند التعاقد بین المالك والمقاول وتحدد العلاقة بینھما وحقوق و 

 بكل تفاصیلھ بدقھ و سلامھ وبما یتفق معمسؤولیات كل طرف اتجاه الأخر و تضمن تنفیذ المشروع 

ایضا عرف العقد الھندسي بانھ العقد الھندسي الذي یعرف ایضا بعقد  ،)1(المخططات و الرسومات

التي جرى العرف باستخدامھا بین المالك والمقاول ویحدد فیھا حقوق  الصیغةالمقاولات وھو 

 )2(.مسؤولیات كل طرف اتجاه الاخر

یقھ اتفاق مكتوب بین طرفي التعاقد لتنفیذ مشروع ھندسي معین وھما وایضا عرف بانھ وث

 والشركةبالطرف الاول  الھندسیةالتعاقد) ویرمز لھ عاده في العقود  جھةصاحب العمل (

																																																													
م) 2011(المكتب الجامعي الحدیث: الاسكندریة،  ،عقود الإنشاءات الھندسیة والاستشاریة وعقود المقاولات العامةمحمد أحمد غانم،  )1(

 .)9ص(
 .)111(ص م)9921، (دار الراتب الجامعیة: لبنان، عقود ومواصفات الأعمال في الھندسة المدنیة، حمید حلميلمحمود عبد ا )2(
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بالطرف الثاني وعلى ذلك فان العقد یوضح فیھ حقوق  الھندسیة(المقاول) ویرمز لھ في العقود المنفذة

  )1( الاخر. و التزامات كل طرف اتجاه
یعرف العقد الھنسي بانھ: اتفاقیة تحكم العلاقة الفنیة والمالیة والقانونیة بین طرفین او اكثر 

 )2(.لانجاز عمل ما مقابل اجر معین شرط الا یكون العمل مخالف للقانون

كما یعتبر العقد  الھندسي الانشائي ذو طبیعة خاصة حیث انھ یعتمد بالاساس على اعتبارات 

صرفھ لذا من الاھمیھ بما كان العنایھ بصیاغھ مواصفات الاعمال الھندسیھ لتعطي في النھایھ  فنیھ

ومن جھھ اخرى فان معظم المشاریع الانشائیھ یتم ، المشروع المطلوب على اكمل صوره مطلوبھ

عقد م وعلیھ فان مالك المشروع یقوم بابرا، تنفیذھا بواسطھ متخصصین ویطلق علیھم مقاولیین البناء

مع المقاول لیتم تنفیذ المشروع طبقا للمواصفات والرسومات المحددة وھو مایطلق علیھ بعقد 

بحیث یقوم المالك بدفع مستحقات مالیھ للمقاول بموجب شروط العقد نظیر قیام الاخیر ، الانشاءات

 .بتنفیذ اعمال المشروع ویسلیم الى المالك بصورتھ المتفق علیھا

لسائد في مجال المقاولات ھو قیام المالك بالاعلان في الوسائل العامھ وتجدر الاشاره بان ا

على المشروع لاختیار المقاول المناسب لتنفیذ المشروع بناء على عوامل عدیده من اھمھا خبره 

ن وایضا یعتبر العقد الھندسي اتفاق بی، المقاول والتكلفھ المطلوبھ للعقد والاعمال السابقھ المنجزه

ل صاحب العمل والثاني لدیھ القدره والخبره اللازمھ لتنفیذ ھذا العمل و شروطھ المالیھ طرفین الاو

و الزمنیھ ومایتعلق بالناحیھ الفنیھ من الجودة و المواصفات المطلوبھ بالاضافھ الى الناحیھ القانونیھ 

 .)3(من شروط لحل الخلافات

سات الجدوي الاقتصادیة للمشروع وفي المشروعات الھندسیة یقوم المھندس بدوره مبتدا بدرا

وفي ھذا الدور الطویل علیھ ان یقوم بالتصمیم للمشروع ، ومنتھیا بضمان سلامة المنشئات التي اقیمت

من نواحیة المختلفة واجراءاتھ المتعددة ویعد قائمة بما یتطلبھ المشروع من اعمال ویحدد قیاساتھا 

و الطول او المساحة او بالعدد والكمیات المطلوبة ونوعیة ھذه القیاسات سواء بالوزن او الحجم ا

وكذلك یقدر اسعارھا  .)4(للمشروع مع تحدید انواع المواد المختلفھ وصفاتھا وھو مایسمي بالمواصفات

																																																													
 .)4(ص ، محاضرات في العقود الھندسیة، أحمد إسماعیل عمر )1(
 .https//hrdiscussion.comص  ١١:٤٤م ، الساعة ٢٥/٧/٢٠١٨وقع المنتدى العربي لإدارة الموارد البشریة،  التاریخ م )2(
 .)3(، صمرجع سابقأحمد إسماعیل،  )3(
 ).5(، صمرجع سابقمحمود عبد الحمید حلمي،  )4(



-	62	-	

	

لیتسني حساب التكالیف المتوقعة للمشروع وتدبیر الاموال اللازمة لتنفیذه وعلیھ بعد ذلك الاشتراك 

 لمقدمة من المقاولین لتنفیذ المشروع لتحدید الافضلیة من الناحیة الھندسیة.في مناقشة وتقییم العروض ا

فاذا كان المھندس في موقع التنفیذ اي مع المقاول فحتي ھذه المرحلة یكون دوره في ھذا 

الموقع دراسة وتحدید الاسعار لكل جزء من الاعمال او لكل بند من بنود الاعمال كما یطلق علیھا 

ل الھندسیة اخذا في اعتباره تكالیف المواد والعمالة والمالك والتكالیف الاداریة وتكالیف عادة في الاعما

انشاء وتجھیز الاعمال العامة بالموقع وارباح المقاول والضرائب المستحقة علي الارباح وتسمي ھذه 

 .)1(عارسبتحلیل الاسعار ودراسة سعر العطاء وكذلك برامج التنفیذ وخطواتھا وتاثیر ذلك علي الا

فاذا حدد المقاول وبدء العمل كان علي مھندس المقاول اجراء دراسة عن تخطیط النظام الذي 

سیتبع بالموقع واعداد المعدات اللازمة للتنفیذ من ناحیة النوعیة والاعداد واماكن وصعھا اذا لم یكن 

الخطط الي المھندس متحركة او ذات حركة محدودة وادارة الموقع من الناحیة الفنیة وتقدیم ھذه 

فاذا بدء العمل كان المھندس المقاول منفذا للمنشئات للتصمیم المعد ، المشرف علي التنفیذ لاعتمادھا

 .)2(من مھندس المشروع ومتبا البرنامج الزمني الذي قدمھ واعتمد من مھندس المشروع

عمال تقدیر الاوكان علي مھندس المشروع متابعة التنفیذ ومطابقتھ للمواصفات الموضوعة و

یمكن ان یكون و المنفذه ومایستحقھ المقاول من مبالغ تدفع لھ اثناء التنفیذ كذلك تسلم الاعمال المنتھیة.

محل ھذه العقود ھو تشید اعمال البناء او العقارات سواء تمثل ذلك في بناء بسیط او مركب مثل 

رق ومد السكك الحدیدیة واقامة الفنادق وبعضھا یتمثل في مشروعات الھندسة المندنیة كشق الط

 .الجسور والمطارات

وتتمیز اعمال التشیید والبناء بان تنفیذھا یستغرق مدة طویلة وتحتاج الي اكثر من عقد وقد 

یتم ذلك في صورة عقود منفصلة او سلسلة من العقود او مجموعة من العقود بین اكثر من طرف 

 .)3(رؤوس اموال طائلة محلي او اجنبي واكثر من تخصص فني وتخصص لھا

كما تلعب صناعة التشید الھندسي دورا متعاظم الاھمیة في الدول النامیة حیث یشكل مایتراوح 

وتتعدد اشكال العقود التي تبرم  .)4(من حجم الاستثمارات السنویة لھذه الدول %50الي  %40عن 

سیة ي مجملھا الي تنفیذ مشروعات ھندفي ھذا المیدان بین العقود الداخلیة والعقود الدولیة التي تھدف ف

																																																													
 ).6، ص(مرجع سابقمحمود عبد الحمید حلمي،  )1(
 ).7، ص(سابقالمرجع ال )2(
 .)8(ص م)2008(دار الجامعة الجدیدة: الإسكندریة،  عقود الفیدیك،عصام عبد الفتاح مطر،  )3(
 للتحكیم الھندسي المنعقدة بمركز، ندوة الآفاق الجدیدة صناعة التشیید والبناء وأثرھا على وسائل حسم المنازعاتمحمد أبو العینین،   )4(

 .)2(م، ص19/04/2003للتحكیم التجاري الدولي، بتاریخ:  يالقاھرة الإقلیم
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تتراوح بین الاعمال الھندسیة المعتاده كبناء العقارات والمصانع والمدارس والجامعات  ،متنوعة

 والمستشفیات وبین المشاریع الاستثماریة الكبري.

كالانفاق والكباري وتخطیط المدن والقري ومد خطوط السكك الحدیدیة وخطوط الكھرباء 

دسي وتتخذ عقود التشید الھن، بیب البترول وشبكات الاتصالات واقامة المفاعلات النوویةوالغاز وانا

صورا متعدده في الواقع العلمي كعقود التصمیم والتشید وعقود تسلیم مفتاح وعقود تشیید المجتمعات 

دة  اھمھا دكما تتعدد نماذج العقود التي یبرمھا اطراف التعاقد وفقا لاعتبارات متع، الصناعیة وغیرھا

ورغبة الاطراف في صیاغة العقود بشكل یعكس ا، تنوع المشروعات التي یھدف الاطراف لتحقیقھ

ارادتھم في توزیع الحقوق والالتزامات المتبادلة فضلا عن تاثیرھم في الصیاغة بانتماءاتھم لمدارس 

لھندسي یرة عقود التشید اویاتي في مقدمة النماذج الشھ، قانونیة معینھ كالاتینیة او الانجلوسكسونیة

 . )1(الدولیة نماذج عقود الفیدیك بطبعتھا المختلفة

والطرفان الرئسیان في عقود التشیید الھندسي ھما رب العمل والمقاول الاصلي حیث یتم 

وقد یكون المقاول الاصلي شخص واحد او عدة ، الاتفاق بینھما علي تنفیذ مشروع ھندسي معین

وقد یظھر  ،العمل بعقود منفصلة ومستقلة كل في تخصصھ لتنفیذ المشروعاشخاص یتعاقدون مع رب 

المقاول في شكل عدة اشخاص یتخذون شكل المشروع المشترك لتنفیذ عملیة واحدة كل بحصتھ مع 

 . )2(المشاركة في ارباح وخسائر ھذا المشروع ولكن دون ان تكون لھ شخصیة معنویة قائمة بذاتھا

ك في شكل عدد من الاشخاص یبرمون فیما بینھم اتفاقات تعاون یطلق وقد یتمثل المقاول كذل

علیھا الكونسرتیوم وھو عبارة عن اتفاق بین اشخاص طبیعیة او معنویة سواء كانت وطنیة او اجنبیة 

یلزم بموجبھ كل جانب منھم باستخدام امكاناتھ الفنیة والمالیة بغرض الدخول في مناقصة وتنفیذ 

ھ رب العمل ویحتفظ كل طرف في الكونسرتیوم بشخصیتھ المستقلة عن المشروع الذي یطرح

الاطراف الاخري بحیث یكون كل طرف منھم مسئولا بمفرده عن تنفیذ جزء من الاعمال تجاه رب 

 .)3(العمل

وفضلا عن الطرفین الرئسین في عقود التشیید الھندسي فقد یظھر في كثیر من ھذه العقود 

ستشاري والمقاول من الباطن ففیما یتعلق بالمھندس الاستشاري فدوره اطراف اخري كالمھندس الا

																																																													
 )45م) ص(2009(دار النھضة العربیة: القاھرة،  المحكمین، ضوابط تشكیل ھیئة التحكیم واختیار أسامة روبي عبد العزیز الروبي،  )1(
 )241(ص م)1998، (دار النھضة العربیة: القاھرة، لعقود الدولیة للإنشاءاتالتحكیم في اأحمد حسان الغندور،   )2(
 .)8(ص م)1999(دار النھضة العربیة: القاھرة، ، اتفاقیة الكونسرتیومھاني صلاح سري الدین،   )3(



-	64	-	

	

یتراوح بین تقدیم المشورة الفنیة لرب العمل وادارة الاعمال ومتابعتھا لصالحھ وبین فحص مطالبات 

 .)1(واعتراضات طرفي العقد الرئسیین وبصفھ خاصة مطالبات واعتراضات المقاول

متعدد الاطراف وھو بذلك یعتبر د ذو طبیعة خاصة وعقان العقد الھندسي  رأي الباحث:

طرفي العقد الھندسي الاساسیین ھما المقاول ورب العمل ثم بعد ذلك یعتبر مجموعة من العقود ولكن 

 یاتي بقیت الاطراف مع وجود التزامات وحقوق كل طرف من اطراف العقد الھندسي.

 
 :المطلب الثاني: محتویات العقد الھندسي

  ول: الاتفاقیةالفرع الا
ومن  یةالاتفاقلكي یكون ھنالك عقد قانوني فلا بد من وجود فھم متبادل و واضح لشروط تلك 

ویوقع الطرفان او ، الازمة والدقةح والعقد ذات اھمیھ بالغھ اذ لابد ان تتم بالوض لغةھنا كانت 

د اسباب ابطال مفعول العقومن ، فھمھم و قبولھم لما جاء بھا لأثباتكوسیلھ  الاتفاقیةالاطراف على 

ضا اذا ثبت ویبطل العقد ای ،للشرع والقانون وانعدام الشئ المتعاقد علیھ وقت التوقیع الاتفاقیةمخالفھ 

 یا.لا یمثل ذلك الطرف تمثیلا شرعیا وقانون الاتفاقیةعلى  الموقعة المعنیةان احد الطرفین او الاطراف 

نا اذا كان مضمونھ یخالف القانون العام او مخالفا كما یمكن اعتبار العقد باطلا وغیر قاونی

 لمعنیةااما فیما یتعلق  باھلیھ الاطراف ، مثل عقود تتضمن جرائم او احتیال او غش القانونیة بالأنظمة

غیر البالغین للسن القانوني ومختلین العقول ان یدخلوا في  للأطفالفلا یحق  الاتفاقیةللدخول في 

 .)2(د  لصیغھ العقد  ان تتماشي مع القانون والشرعكما ان لاب، الاتفاقیة

كماعرفت الاتفاقیة بانھا المستند الذى یجسد الاتفاق بین طرفي العقد ویتم التوقیع علیھ من 

جھة التعاقد (المالك) والمقاول وربما یتضمن ایضا الشھود ویذكر فیھ عادة اسم المشروع وقیمتھ 

 . )3(ھاالمالیھ واسماء طرفي الاتفاق وممثلی

) من شروط عقد التشید الصادرة عن الاتحاد الدولي للمھندسین الاستشاریین 1/6الماده (

 نصت علي الاتي:

 28(مالم ینص علي غیر ذلك في الشروط الخاصة یقوم الطرفان بتوقیع اتفاقیة العقد خلال 

شروط المرفق بال یوما من تاریخ تسلیم المقاول لخطاب القبول وتكون اتفاقیة العقد حسب النمؤذج

																																																													
 .)7(، صمرجع سابقأسامة روبي عبد العزیز الروبي،  )1(
 .https//hrdiscussion.com، موقع المنتدى العربي لإدارة الموارد البشریة )2(
 .)4(، صمرجع سابقأحمد إسماعیل،  )3(
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ویتحمل صاحب العمل تكالیف رسوم الطوابع (رسوم الدمغة ) والرسوم المشابھة كما ھو ، الخاصة)

 .)1(مفروض بالقانون فیما یتعلق بابرام الاتفاقیة  ان وجدت

كما یقصد بالاتفاقیة بانھا الشروط التي یضمنھا نمؤذج اتفاقیة الخدمات بین العمیل 

عامة والشروط الخاصة بالاضافة الي الملحق (أ) مجال الخدمات الملحق (ب) والاستشاري الشروط ال

عاب الات الافراد والمعدات والتسھیلات وخدمات من اخرین یلزم توفیرھا من قبل العمیل الملحق (ج)

والاتفاقیة اذا مااكملت او خلاف ذلك وفقا لما ینص علیھ في الشروط ، والسداد وخطاب القبول

 )2(.الخاصة

 :فرع الثاني: الشروط العامة والشروط الخاصةال
 تتمثل الشروط العامة والخاصة فیما یلي:  

 :اولا: الشروط العامة
تشمل ھذه الشروط مجموعة الاحكام العامة لاي مشروع وحمایتھ ویمكن حصرھا في تعریف 

ك والمقاول المصمم ), مكونات العقد, حقوق ومسولیات المال –المقاول  –عام بالمشروع (المالك 

 .اخرالتامین وغرامات الت والمصمم, الزمن الكلي لتنفیذ المشروع, طریقة الدفع بین المقاول والمالك,

 :ثانیا: الشروط الخاصة 
وھي عادة اما تكون تعدیل او اضافة للشروط العامة بحیث تلائم طبیعة المشروع المراد تنفیذه 

 اع البحر وكذلك استعمال الارصفة البحریة وغیر ذلك.فاذا كان اعمال المساحة البحریة والحفر في ق

 ثالثا : اھداف الشروط الخاصة في العقود الھندسیة 
 بعض التعدیلات في بنود المشروع دون التاثیر في زیادة الاسعار.إحداث اعطاء المالك مرونة في  -أ

 غرامة التاخیر تغیر بنود التامینات التي نص علیھا في الشروط العامة وكذلك وضع شروط -ب

 .)3(وكیفیة تحمل المخاطر

تحدید مسؤلیة المالك في توفیر عدد من المواد الخاصة كالمعدات والادوات او القیام ببعض  -ج

الاعمال الاستشاریة المكملة للمشروع كاامال مساحیة او اختبارات للتربة او مواد البناء او تزوید 

 المشروع بخدمات عامة (كھرباء , میاه ).

																																																													
 خاصةال والشروط العامة للشروط شاملة الاطراف المتعددة التنمیة لبنوك التوافقیة النسخة التشید عقد شروط، نصار احمد الدین جمال)1(

  )19(ص/) 2001، ( ب ن: مصر، والنماذج
 .	)19 (ص )م9819،  3(ب ن: ب م، ط، نموذج اتفاقیة خدمات الكتاب الأبیض الجدید ي ستشارالعمیل الا، نصار احمد	جمال الدین)2(
 .	)4 (، صمرجع سابقاحمد إسماعیل عمر،  )3(
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وضع مواصفات خاصة كاستبدال مواد انشائیة مذكورة في الشروط العامة باخري ذات مواصفات  -د

 وجودة عالیة .

وضع اشتراطات علي المقاول بعدم انشغالھ باعمال انشائیة اخري في الوقت الذي یتم فیھ تنفیذ  -ه

  .)1(المشروع حتي لا یتعرقل سیر المشروع المتعاقد علیھ

 :واصفاتالفرع الثالث: الم
تعني المستند المعنون(المواصفات) كما تضمنھا العقد وایھ اضافات وتعدیلات تتم علیھا وفقا 

وایضا عرفت بانھا المواصفات الفنیة المشار الیھا ، )2(للعقد. ان ھذا المستند یحدد اوصاف الاشغال

 ع التالیة:یمكن تقسیم المواصفات في العقود الھندسیة الي الانوا، )3(في مستندات العقد

 :المواصفات المفتوحة: ولاأ

وھي تعطي المقاول حریة التعامل مع موردي مواد مختلفة شریطة التقید بالمواصفات العامة 

لتلك الموارد وھنالك حالات خاصة فقط یتطر المھندس فیھا الي تحدید نوع معین من المواد المستخدمة 

بین المالك والمقاول یتم عادة اللجوء الي  في المشروع بغرض تحقیق جودة وفي حالة وجود نزاع

 جھة استشاریة لابداء  الراي السدید وحل النزاع.

 :ثانیا: المواصفات المحددة
وھي عادة ما تشترط عدم السماح باستبدال أي نوع معین من المواد او العمالة او المعدات 

 وعادة ما تستخدم ھذه المواصفات في اعمال القطاع الخاص .

 :المواصفات القیاسیةثالثا: 
وھي عادة مواصفات توتضع من جھة رسمیة مسؤولة على تفیذ بعض المشروعات الانشائیة 

 التخصصیة مثل وزارة المواصلات بحیث تقوم بوضع المواصفات لتنفیذ طریق او ما شابھ ذلك .

 :رابعا:  مواصفات الاداء
اریع الھندسیة بعد تنفیذھا ھي تلك المواصفات التي یجب توفرھا في أي نشاط داخل المش

العمل بالجودة المطلوبة والمنصوص علیھا فالمواصفات على  بإنجازوعادة ما یقوم المقاول الرئیسي 

 من مطابقتھا للمواصفات. للتأكدان تخضع الاعمال الانشائیة للاختبارات الھندسیة اللازمة 

 :خامسا: المواصفات التقنیة

																																																													
 .5، صمرجع سابق، إسماعیلأحمد  )1(
 .11، صمرجع سابق،  نصار احمد الدین جمال)2(
)3( www.bonah.org	
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على اعتبارات تقنیة متفق علیھا وذلك لضمان  ساسبالأوھي مجموعة من الشروط تشتمل 

جودة الاعمال المختلفة داخل المشروع ویتم النص فیھا عادة على نوعیة ومواصفات المواد المراد 

حصى ورمل) وطوب وحدید وخشب وغیرھا كما ینص فیھا على نوعیة ( استعمالھا من اسمنت وركام

ن الامور المعروفة في ھذا المجال وكذلك على ومواصفات الخلطات الخرصانیة الى غیر ذلك م

نوعیة المعدات المطلوب استعمالھا ومواصفاتھا الفنیة وخلاصة القول فان جمیع بنود الاعمال 

 .)1(فالمشروعات الانشائیة یتم وصفھا وكیفیة تنفیذھا وفقا للمعایر المتفق علیھا مھما كان

 :سادسا: مواصفات المواد والعمالة

اصفات التي توضح معایر المواد المستخدمة في الانشاء (المكنیكیة والطبیعیة) وھي تلك المو

ومستوى العمالة فانھا توضح خصائصھم من حیث الخبرة ومستوى الاداء مثل اعمال الصرف 

الصحي واعمال اللحام والتى تتطلب عمالة ذات كفاءة معینة وعادة یقوم المالك بعمل الاخبارات 

قة الاعمال المنجزة والتي تتطلب عمالة ذات كفاءة معینة ومن حق المالك او من اللازمة للتاكد من د

  .)2(ینوب عنھ التاكد من توافر الخبرات المطلوبة والتاكد من سیر العمل على الوجھ المطلوب
  :الفرع الرابع: بنود قوائم الكمیات

وایضا ھو واحد من  ،من المقاول ھي جداول كمیات الاعمال التقدیریة المعدة بمعرفة المالك والموقعة

اھم المستندات المستخدمة في عدة مجالات وابرزھا الانشاءات وھو عبارة عن جدول یحتوي على 

یتم وضع ھذا الجدول عن ، بنود مفصلة عن الاعمال المطلوب تنفیذھا او المواد المطلوب توریدھا

عد لادخالھ في العطاءات طریق مھندس مختص ویسمى حاسب الكمیات ویتم استخدامھ فیما ب

 واستخدامھ في التسعیر الجدول یتكون من عدة اعمدة ویتم وضعھا حسب المشروع المراد تنفیذه 

 .)3(ونبین ھنا شرح المصطلحات التي تستخدم في جدول الكمیات

 

 :ولا: الرقم التسلسليأ
 ھو رقم او حرف یتم اعطاؤه للبند حتى یتم استخدامھ كمرجع . 

 ً  :البند: وصف ثانیا

																																																													
 .6ص مرجع سابق،أحمد إسماعیل،  )1(
 .7ص مرجع السابق،ال )2(
)3( www.bo	 nah.org.	
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ھو وصف للاعمال المراد تنفیذھا مع وصف المواد المراد توریدھا وقد یتم وضع الماركات 

 المراد استخدامھا حسب ما یطلبھ المالك.

 ً    :: وحدة القیاسثالثا

 وھي الوحدة التى تم استخدامھا لقیاس كمیة البند .

 ً  :: الكمیة المراد تفیذھارابعا
 یتم احتسابھا عن طریق المخططات.

 ً  :: سعر الوحدةخامسا
 ھو سعر البیع المراد اعطاؤه للمالك .

 ً   :: مجموع البندسادسا
جداول  عرفت ایضا بانھا بنود قوائم الكمیات ، )1(وھو كمیة البند مضروبة في سعر الوحدة

تحصى فیھا جمیع بنود الاعمال الانشائیة مثال اعمال الحفر والردم, اعمال الخرصانة, اعمال البناء, 

مال الطبقة العازلة, اعمال البلاط والارضیات, اعمال الدھانات وكمیاتھا وتشمل خانات لوحدات اع

 القیاس وفئة السعر لكل وحدة ومجموعة الاسعار.

ویمكن القول بان حساب الكمیات فالمشروعات الھندسیة یفید في تحدید الزمن الكلي لتنفیذ 

م اعداد الاعمال المختلفة للمشاریع الانشائیة في المشروع وكذلك في حساب انتاجیة العمل ھذا ویت

دفتر الحصر) وھو یعتبر من المستندات المھمة ولا یسمح لتداولھ بین ایدي غیر ( دفتر خاص معتمد

یمكن القول بان اھمیة حساب كمیات أي مشروع ، مسؤلة وفي العادة یحفظ بعھدة المھندس او المالك

 انشائي تتلخص في الاتي:

 یار المقاول لتنفیذ المشروع تد في وضع التكلفة لھ والتي على اساسھا یتم اخیساعاولا: 

 یمكن عمل میذانیة كلیة للمشروع من بدایتھ حتى نھایتھ  ثانیا:

بناء على التكلفة المتوقة للمشروع فالبند السابق یتم تحدید قیمة التعدیلات ان تطلب الامر اثناء مرحلة 

 النفیذ. 

 

 

																																																													
 )74م) ص(2016(كتاب الكتروني: القاھرة،  ھندسة المكتب الفني،محمد یوسف محسن،  )1(
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 )1(ن نموذج لحساب كمیات مشروع انشائيالجدول ادناه یبی

 

 اسم البند الوحدة الكمیة ثمن الوحدة الاجمالي

 اعمال الحفر )3المترالمكعب(م   

 اعمال الخرسانة العادیة )3المترالمكعب(م   

 اعمال الخرسانة المسلحة )3المترالمكعب(م   

 اعمال المباني(الحوائط) )2المترالمربع(م   

 اعمال اللیاسة(البیاض) )2ع (مالمترالمرب   

 اعمال الدھانات  )2المترالمربع (م   

 اعمال الارضیات  )2المترالمربع (م   

 اعمال الكھرباء بالعدد   

 اعمال النجارة بالعدد   

 الاعمال الصحیة بالعدد   

 الاجمالي    

 
 الفرع الخامس: الرسومات الھندسیة 

دات العقد توضح الخطوط العریضة للمشروع دون تفاصیل ھي الرسومات الملحقة مع مستن

حسب التصامیم الھندسیة المعتمدة من المھندس الاستشاري على ان یقوم المقاول بعد ذلك بوضع 

رسومات تفصیلیة لكل من نوع الاعمال یوضح فیھا كیفیة تنفیذ الاعمال الانشائیة وبعد ذلك یتم اعتماد 

ى ذلك ضافة ال، إالجھة المشرفة علي المشروع) قبل البدء فالتنفیذ( الرسومات من قبل جھة الاشراف

 :)2(فان ھنالك مستندات اخرى تعتبر مكملة للعقد ولا یتم تنفیذ المشروع بدونھا ومنھا على سبیل المثال

 :العمل وطریقة التنفیذ اولا: برنامج
طة المخلفة لھ وھي تشمل وضع خطة عمل من قبل المقاول لتنفیذ المشروع وتحدید الانش

وكیفیة تنفیذ ھذه الانشطة وعلاقتھا مع بعضھا البعض وكذلك تتابع مراحل العمل المختلفة من واقع 

																																																													
 .8، صمرجع سابقأحمد إسماعیل،   )1(
 .8، صسابقالمرجع ال )2(
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المشابھة وعاده یجتھد المقاول في طریقة تقدیم عمل ینال رضى جھاز الاشراف وفي  فلأعمالخبرتھ 

ذلك حساب داخل المشروع وك نفس الوقت تمثل اقل تكلفة لتنفیذ المشروع ویتم فیھ حساب زمن كل بند

 .)1(الموارد (مواد, عمالة, معدات, موارد مالیة) التي یحتاجھا المشروع

 

  :ثانیا : جدول  المعدات والعمالة
بعد توقیع العقد واستلام موقع العمل یقدم المقاول كشف بالمعدات والالیات التي یذعم 

كشفا اخرا بالعدد الاجمالي للقوى العاملة  استخدامھا موذعة على قطاعات العمل المختلفة كما یقدم

بالمشروع كما یقدم تفاصیل على سابق خبرة العناصر الاساسیة وخاصة المھندسین واعتمادھم من 

 كما تقسم الرسومات الھندسیة لعدة اقسام ، جھاز الاشراف قبل مباشرة اعمالھم

 :: مرحلة العطاءاولاً 
 ن الجھة المالكة والتي تم طرح العطاء من قبلھا.وھي المعدة من قبل المصمم والمعتمدة م 

 :ثانیا: مرحلة الترسیة
وھي بعد ترسیة العطاء على المقاول ان یقوم بدراسة العطاء والمفترض انھ قام بدراسة 

سریعة من قبل اثناء دراسة العطاء لان من مسؤلیات مقدم العطاء التحقق من كون الرسومات دقیقة 

ا تفي بالقرض الذي من اجلھ ینفذ المشروع طبقا للمواصفات المرفقة مع في جمیع التخصصات وانھ

 .)2(سعیرتقوائم الكمیات المسعرة من المقاول والتي على اساسھا وضع ال

 د:ثالثا: یقدم المقاول الرسومات من جدی

 ولكن للتفیذ أي تتضمن التفاصیل اللازمة وتسمى رسومات تنفیذیة .

 م تنفیذه بالواقعرابعا: الرسومات طبقا لما ت

وتقدم مع محضر التسلیم الابتدائي للمشروع وھي مھمة للمالك وللشركة المسؤلة للصیانة بعد 

 .)3(ذلك

																																																													
 .9، صسابقالمرجع ال )1(
 .10ص، مرجع سابقأحمد إسماعیل،   )2(
)3( sites.google.com.		



-	71	-	

	

یجب ان تمد الرسومات المتضمنة في مستندات العطاء بالاضافة الي  المواصفات وقائمة 

لتي یشملھا ل الاعمال االكمیات للمتناقصین بتفاصیل كافیة تمكنھم من عمل تقییم دقیق لطبیعة ومجا

 .)1(ب ان تحتوي المواصفات علي قائمة بالرسوماتجالعقد وی

 

 الفرع السادس: الجدول الزمني لتنفیذ المشروع
زمن تنفیذ المشروع یعتبر عنصرا اساسیا في عقود الانشاءات الھندسیة حیث ان المالك عادة 

على سبیل المثال اذا كان ، فیذ المشروعما یكون لدیھ احتیاجات واھداف معینة فور الانتھاء من تن

ا بینم ر،المشروع استثماري عقاري فان ھنالك موعدا مخططا لھ من قبل المالك لتاجیر ذلك العقا

) قبل الاجازة( المشاریع التعلیمیة كالمدارس والجامعات فان تسلیمھا عادة ما یتم في فترة الصیف

  بدایة السنة الدراسیة عادة.

بق ذكره فان معظم العقود الانشائیة تتضمن شروط على الزمن الفعلي لتفیذ وبناء على ما س

المشروع طبقا للعقد المتفق علیھ والمعتمد من المالك وذلك من تاریخ صدور الامر الكتابي الى المقاول 

ؤل وعلیھ فان المقاول غیر مس، وتسلیمھ الموقع بما في ذلك أي ذیادات او تعدیلات تصدر الیھ كتابة

ى أي تاخر یثبت للمالك ان سببھ لم یكن بلامكان توقعھ عند وقت دراسة العطاء وكانت خارجة عل

وعلیھ فانھ یجوز للمالك منح المقاول تمدیدا مناسبا في مدة الاعمال بمقدار العمل الزائد ، على ارادتھ

اول لي المقاما اذا كان التاخیر ناشئا علي اسباب اخري فع، او بسبب ظروف طارئة تحدث للمشروع

 . )2(ان یتحمل تكالیف الاشراف خلال فترة التاخیر اضافة الي غرامة التاخیر التي نص علیھا العقد

  :الفرع السابع: خطابات الضمان
 :اولا: خطاب الضمان في اللغة

فالخطاب خطب الخاطب علي المنبر خطابة بالفتح والضم وذلك الكلام خطبة ایضا او ھو 

 جع ونحوه او ھو اسم لذلك الذي یتكلم بھ الخطیب وقد خاطب فلان فلانا مخاطبةالكلام المنثور المس

																																																													
 	.)16 (ص		)م1994، 2: القاھرة، طتحاد الدولى للمھندسین الاستشاريالأ ( أسلوب طرح العطاءات،جمال الدین نصار، )1(
 .)10(ص ،مرجع سابقأحمد إسماعیل،   )2(
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اما الضمان ، )2(قال تعالي ( ولا تخاطبني في الذین ظلموا انھم مغرقون )  .)1(وخطابا وھما یتخاطبان

 .)3(من ضمن ضمانا فھو ضامن وضمنھ اي غرمھ وضمن فلان فلانا اي كفلھ

 ً  :ثانیا: خطاب الضمان اصطلاحا
لما كان خطاب الضمان من مفاھیم المعاملات الاسلامیة الاقتصادیة وھو احد الخدمات التي 

تقدمھا المصارف الاسلامیة ومن المصطلحات الحدیثة لذلك لابد من معرفة مفھومھ في الاصطلاح 

 لذلك لابد من بسط مفھوم ھذا المصطلح المركب وماقالھ الفقھاء واھل العلم الشرعي في، الفقھي

عرفھ بانھ عبارة عن تعھد كتابي یتعھد بمقتضاه المصرف بكفالة احد عملائھ ، تعریف خطاب الضمان

(طالب الاصدار) في حدود مبلغ معین تجاه طرف ثالث بمناسبة التزام ملقي علي عاتق العمیل المكفول 

یدفع المصرف وذلك  ضمانا لوفاء ھذا العمیل بالتزامھ اتجاه ذلك الطرف خلال مده معینھ علي ان 

المبلغ المضمون عند اول مطالبة خلال سریان خطاب الضمان دون التفات لما قد یبدیھ العمیل من 

 .)4(المعارضھ

وایضا عرف بانھ تعھد نھائي یصدره البنك بناء علي طلب عمیلھ بدفع مبلغ نقدي معین او 

 .)5(ون الرجوع الي العمیلقابل للتعین خلال مده معینة بمجرد ان یطلب المستفید من البنك ذلك د

التعریف الثالث لخطاب الضمان ھو تعھد كتابي مقید بزمن محدد غیر قابل للرجوع یصدر 

یتعھد بمقتضاه المصرف دفع مبلغ معین لامر جھة ، من البنك بناء علي طلب طرف اخر عمیل لھ

 مشروع باداء حسن اخري مستفیده من ھذا العمیل لقاء قیام العمیل بالدخول في مناقصة او تنفیذ

ویكون استیفاء المستفید من ھذا التعھد خطاب الضمان متي تاخر او قصر العمیل في ما التزم بھ 

للمستفید في مناقصة او تنفیذ مشروع ونحوھما ویرجع البنك بعد ذلك علي العمیل بما دفعھ عنھ 

 .)6(للمستفید

لغ الة احد عملائھ في حدود مبالتعریف الرابع ھو تعھد كتابي یتعھد بمقتضاه المصرف بكف

معین تجاه طرف ثالث بمناسبة التزام ذلك الطرف لاخر خلال مدة معینة علي ان یدفع المصرف 

																																																													
دار الفكر للطباعة والنشر: القاھرة، (، شرح القاموس المسمى تاج العروس من جواھر القاموسالزبیدي محب الدین أبو فیض السید،  )1(
	).237، ب ت) ص(1ج
 .37سورة ھود الآیة رقم  )2(
 .1/248م، 1970المكتب الإسلامي،  (دار الطبع: بیروت، ،المطلع الفتح الحنبلي، يالبعلي محمد ابن أب )3(
 م)1986(مكتبة الفلاح، القاھرة،  ،رناً بالقانون، الكفالة وتطبیقاتھا المعاصرة دراسة في الفقھ الإسلامي مقاالسالوس علي أحمد )4(

 ).131(ص
 ).105، ب ت) ص(الأردن: دار النشر(، المعاملات المالیة المعاصرة في ضوء الفقھ والشریعةقلعة جي ،  رواس دمحم)5(
 .1037/2 ، ب ت)2(مجلة مجمع الفقھ الإسلامي: جدة، عدد ، خطابات الضمانأبو زید بكر،  )6(
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المبلغ المضمون عند اول مطالبة خلال سریان الضمان بغض النظر عن معارضة المدین او موافقتھ 

 الثالث او اخلالھ بشروط التعاقدفي ذلك الوقت حالة فشل العمیل بالوفاء بالتزاماتھ تجاه الطرف 

  .)1(معھ

اما التعریف الخامس فھو عبارة عن صك یصدره البنك بناء علي طلب العمیل یتعھد فیھ بدفع 

مبلغ نقدي لطرف ثالث یسمي المستفید في حالة اخلال ذلك العمیل بالتزاماتھ تجاه ذلك المستفید 

 .)2(تھویوضح فیھا بدقة الاسباب الموجبة  للدفع واجراءا

التعریف السادس ھو تعھد من البنك بقبول دفع مبلغ معین لدي الطلب الي المستفید في تلك 

السابع خطاب ، )3(الخطاب نیابة عن طالب الضمان عند قیام الطالب بالتزامات معینھ قبل المستفید

غرض ل الضمان ھو صك یتعھد بمقتضاه البنك المصدر لھ بان یدفع مبلغا معینا لحساب طرف ثالث

 .)4(معین

  :خطاب الضمان في العقود الھندسیة :ثالثا
سلیم النھائي للمشروع فان المالك فالعادة یرغب في الحصول على ضمانات للمشروع تعند ال

بحیث یعمل كما خطط لھ وبعبارة اخرى فھو یرید من المقاول القیام ببعض اعمال الصیانة والمتابعة 

مل فترة وثیقة ضمان) وتش( تتم بناءا على وثیقة موقعة من الطرفینبعد تنفیذ المشروع وھي فالعادة 

 ضمان زمنیة من تارخ الاستلام الابتدائي للمشروع.

وھي فالعادة تشمل المشاریع التي تحتوي على معدات مكنیكیة وكھربائیة وفي بعض مشارع 

یمكن لمشروع واحد ( البناء ایضا ویجب الاشارة الى ان اھداف ھذه الضمانات قد تكون غیر واضحة

وبذلك قد یتحمل المقاول تبعات اخرى ، ان یحتوي على عدة ضمانات وكل ضمان لھ ھدفھ وتاثیره)

مة لھ من صل لیست ملزلأامن حیث تغیر بعض البنود التى تم تنفیذھا مسبقا فالمشروع والتي ھي ب

لة صیانة نفیذھا تحتوي على مرحع البناء الكبیرة والتي یتم تیشارأن مواقع العقد الموقع ویمكن القول 

لكي یتم التاكد من ان جمیع بنود المشروع مطابقة للشروط والمواصفات المذكورة بالعقد وعملھا 

 .)5(بصورة جیدة

																																																													
 .)148(ص ه)١٤١٨ الأردن، الفكر: دار(، المعاملات المالیة المعاصرة في الفقھ الإسلامي ،د عثمانشبیر محم )1(
 .)6) ص(م1999مؤسسة شباب الجامعة: الإسكندریة، ، (خطابات الضمان المصرفیة وتكلیفھا الفقھيالحسني أحمد بن حسن،  )2(
)  2ه، ط١٤١٧ دار العاصمة: الریاض،(في نظر الشریعة الإسلامیة، الربا والمعاملات المصرفیة المترك عمر بن عبد العزیز،  )3(

 .128ص
 .2/1165 )2ه، ط١٤١٨دار القلم: دمشق، 	(،خطابات الضمان بحث مقدم إلى مجمع الفقھ الإسلاميأبو غدة عبد الستار،  )4(
 ).10، ص(مرجع سابقأحمد إسماعیل،  )5(
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اضف الى ذلك ان خطاب الضمان یتضمن قیام المقاول باعمال صیانة للمشروع لمدة زمنیة 

كفاءة المشروع بدون تكالیف اضافیة یتكبدھا  بعد تسلیم المشروع وعادة ما تكون سنة كاملة لضمان

  .)1(المالك

محتویات العقد الھندسي تكمل بعضھا البعض فلا یمكن ان یكون ھنالك  أن جمیع رأي الباحث:

قود انواع العي: المبحث الثانمكون او محتوي دون الاخر ابتدائا من الاتفاقیة وختما بخطاب الضمان.
 الھندسیة

 :عقود المقاولات الھندسیة المطلب الاول: مفھوم
المقصود بالمقاولة الھندسیة بانھا عقد یتعھد بھ شخص طبیعي او معنوي بانشاء او تشغیل او 

صیانة مشروع معین لحساب شخص معنوي عام لقاء اجر معین وبموجب الشروط والمواصفات 

  .)2(والخرائط المعدة لتنفیذ ھذا العقد

یعتبر عقد المقاولة الھندسیة اھم عقود الاشغال العامة وھذه الاھمیة لا تاتي من الناحیة الشكلیة 

فقط وانما من الناحیة الموضوعیة ایضا ذلك لان عقد المقاولة الھندسیة اصبح من العقود التي یتسم 

 بھا العصر الحدیث.

ي ذلك لانھ عقد یتطلب خبرة في وعقد المقاولة الھندسیة یتمیز عن غیره من المقاولات الاخر

اكثر من فرع من فروع الھندسھ ویتطلب مھارة فنیة لیس من السھل ایجادھا في اعمال المقاولات 

الاخري فبناء سد او جسر مثلا ھذا العمل لا یمكن ان یقارن من ناحیة فنیة بادیة صفقة تجاریة مھما 

 .)3(بلغت كلفتھا من الضخامة

 :الھندسیةقود العالفرع الاول: انواع 
 نواع وكل نوع حسناتھ وعیوبھ علي ان المعروف من ھذه الانواع مایلي:أالھندسیة العقود 

 :سعر الوحدةعقد اولا: 
ھو الاكثر شیوعا في مشاریع الھندسة المدنیة ویلجا الیھ غالبا عندما العقود ھذا النوع من 

نوع بالمرونة التي تمكن رب العمل من تكون الاعمال المطلوبة غیر محددة المقادیر ویمتاز ھذا ال

																																																													
 .)11ص( ،سابقالمرجع ال )1(
التأكد من أھلیة المقاولین من ناحیة المقدرة المالیة والفنیة  63/5م، المقاولات المادة 1995المالیة والمحاسبیة لسنة  لائحة الإجراءات )2(

 وحسن السمعة.
 .129، صمرجع سابق، محجوب إبراھیم الأمین )3(
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تغییر الكمیات بالزیادة او النقصان بدون اجراء تعدیلات اساسیة في جوھر المقاولة ویمتاز ایضا 

 .)1(بتقلیل مخاطر التسعیرة لا سیما تسعیرة اعمال الحفریات والاساس والاعمال الترابیة

 ً  :المبلغ المقطوععقد : ثانیا
عندما تكون الاعمال المطلوبة متمثلة ومحددة ابتداء وصنعا العقود یلجا الي ھذا النوع من 

وكما وعددا بشكل یمكن المقاول من تحدید المبلغ المقطوع الذي سیتم التعاقد علیھ ویشترط تحقیقا 

لذلك ان تكون جمیع الخرائط التفصیلیة والمواصفات والتصامیم معدة مسبقا بصورة كاملة وبشكل 

ان یتم التعاقد عن طریق مقاولة المبلغ المقطوع في المشاریع الصناعیة وھنا  ویصادف، واضح ودقیق

یعتمد رب العمل علي المھندس الاستشاري في تحدید وصف الاعمال المطلوبة سواء من ناحیة 

ویؤخذ علي ھذا النوع من المقاولات ان التغییرات التي تطرا ، نوعیتھا او من ناحیة طاقتھا الانتاجیة

 .)2(كمیة العمل بالزیادة او النقصان غالبا ما تكون مرھقة لرب العمل من حیث التكلفةعلي نوع و

 ً  :الكلفة زائد مبلغ مقطوع كاجورعقد : ثالثا
یتم الاتفاق مع المقاول علي ان یدفع الیة الكلفة الفعلیة مضافا العقود بموجب ھذا النوع من 

ر المحددة ابتداء تبقي ثابتة حتي لو قلت كلفة الیھا مبلغا مقطوعا كاجور تحدد ابتداء وھذه الاجو

یؤخذ علي ھذا النوع من المقاولات انھا تتطلب من رب العمل اشرافا مباشرا  مما، المشروع او زادت

ودقیقا علي جمیع التفاصیل النتعلقة بالعمل بما في ذلك سجلات الحسابات والمخازن واسلوب 

 .)3(وعالمشتریات الامر الذي یزید من كلفة المشر

 ً  :الكلفة زائدا نسبة معینة ربحاعقود : رابعا
الكلفة زائدا المبلغ المقطوع كاجور من نواح عدیدة الا انھ عقدالعقود یشبھ ھذا النوع من 

یختلف عنھ في ان الاجور التي تدفع الي المقاول لا تحدد ابتداء وانما تعتمد علي الكلفة الفعلیة انتھاء 

ي ان المقاول كثیرا ما یبالغ فالعقود ومما یؤخذ علي ھذا النوع من ، لطرفانونسبة مئویة یتفق علیھا ا

 .)4(زیادة الكلفة لتزید تباعا كذلك النسبة المئویة من الربح یعطي لھ

 ربحاً:الكلفة المحددة بحد اعلي زائدا نسبة معینة  دوعقخامسا: 

																																																													
 .274ص ،مرجع سابققرة،  فتحي )1(
 .)130(ص م)2001: الكویت، مكتبة الكویت الوطنیة( قانوناً،أصول التشیید والبناء ھندسیاً وخلیل إبراھیم القطان ،  )2(
 .)184(ص م)2008دار الكتب القانونیة: مصر،  العقود الھندسیة، محمد ماجد خلوصي، )3(
 .)128(ص ،سابقالمرجع ال )4(
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الرابع وجد ھذا النوع من  من اجل تجنب محاولة المقاولة زیادة الكلفة كما راینا في النوع

الذي یتم الاتفاق بموجبھ علي تحدید حد اعلي من الكلفة ابتداء بحیث لایتجاوزة المقاولة وفي العقود 

كان ھذا و، حالة مجاوزة الكلفة الحد المتفق علیھ فعندئذا یتحمل المقاول ھذه الزیادة من حسابھ الخاص

مقاول وھذا النظام خضع لدراسات كثیر الي ان توصلو ھو الحل الامثل من زیادة التكلفة من جانب ال

  .)1(الي ھذا الحل التوفقي

 ً  ):: العقد المتكامل (تسلیم المفتاحسادسا
ویطلق علیھا ایضا عقود الفئة الشاملة وفي ھذا النوع من العقود یتفق كل من المالك والمقاول 

ت التي دفع اي مبالغ اضافیة نظیر التعدیلاعلي تنفیذ احد المنشات نظیر مبلغ محدد ولا یلتزم المالك ب

تضرا علي الاعمال مالم ینتجد عنھا تعدیلات جزریا في التصمیم الاصلي ویلتزم المقاول بتسلیم 

 الاعمال في حالة تسمح بتستخدامھا مباشرة في الغرض الذي انشات من اجلھ.

ف النظر عما یتم وتحدد الدفعات علي مراحل مختلفة وتكون ذات قیمة محددة مسبقة بصر

من الاعمال وان كان علي المقاول تقدیم جدول زمنیا بحیث یتم مراجعة سرعة التنفیذ بالنسبة الیھ 

وعادة یرفق بالعقد قایمة باسعار البنود التي تضمنھا الاعمال للاسترشاد بھا عندما یتقرر اضافة او 

 .)2(حذف بعض الاعمال

 ً  :: العقود المحددة الفات والكمیاتسابعا
وفي ھذه العقود تفصل وحدات الاعمال البنود ویوضع لكل بند منھا فئیة (سعر) یلتزم المقاول 

ویجوز زیادة او نقصان للقیمة الكلیة للاعمال في حدود نسبة معینة تتراوح عادة ، بھ طول فترة التعاقد

قاول لھ كما في العقود المتبعة في مصر والم %25كما في عقد ال ف اي دي اي سي و %15بین 

الحق في طلب تعدیل فیئات البنود المختلفة اذا تجاوزت الاعمال ھذه النسبة . وھذه العقود ھي اكثر 

 .)3(العقود شیوعا في اعمال الھندسة المدنیة

 :ثامنا: العقود المحدده الفئات بدون كمیات
ا لعقد امفي ھذا النوع من العقود توضع فئات لبنود محددة ولكن بدون كمیات ویحدد لھذا ا

مدة معینة تكون فیھا الاسعار ملزمة لكل من المقاول والمالك واما ما قیمة اجمالیة یجوز النظر بعد 

																																																													
 .)132(، صمرجع سابق، محجوب إبراھیم محمد الأمین)1(
 ).16) ص(1991 : القاھرة،دار الراتب الجامعیة، (ل في الھندسة المدنیةعقود ومواصفات الأعما، محمود عبد الحمید حلمي)2(

 .17ص المرجع السباق،)3(
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وھذه العقود شائعة لاعمال الصیانھ او للاعمال التي یتعذر دراستھا وتقدیم  تجاوزھا في تعدیل الفئات

ون البنود عادة مفصلة ومجزاة وذلك وفي ھذه الحالة الاخیرة تك، التصمیمات الكاملة لھا قبل التعاقد

لامكان تلاقي الاختلاف عند التنفیذ فمثلا بالنسبة لبنود الخرسانة المسلحة یتجزا ھذا البند الي شدات 

متر ,تكالیف خرسانة  6-3الشدات لارتفاع من  متر, 3شدات خشبیة للاسقف لارتفاع  خشبیة للحوائط,

 .)1(دید التسلیح وھكذا بدلا من جعلھا بندا واحدامتر وكذلك بند لح6متر و3تصب علي ارتفاع 

 ً  :: عقود التكلفةتاسعا
ھي التي تحدد نسبة ارباح تدفع للمقاول علاوة علي التكلفة الحقیقة التي یقوم بتقدیرھا المقاول 

وقد یقتصر في ھذه العقود علي تكالیف الانشاء المصنفات اذا تكلف المالك بتورید ، مع مھندس المالك

د وفي عقود الفئة الثابتھ یجوز الاتفاق علي زیادات في الاسعار اذا كان العقد مدتھ فترة طویلة الموا

ر وھنا یتم الاتفاق علي نسبة الزیادة مع الوقت وتقد، بما یقابل متوسط الزیادة في الاسعار بصفة عامة

بق ھذه النسبة سنویة في العام مثلا) علي ان تط %6ھذه النسبة طبعا لمعدات الارتفاع في الاسعار (

 .)2(او نصف سنویة او كل ثلاثة شھور من السعر الاصلي وتسمي ھذه الزیادات بمعادلة التصاعد

مجموعة العقود التي تم ذكرھا سابقا انھا تختلف علي حسب العمل الانشائي أن  رأي الباحث:

 المطلوب من المقاول القیام بھ فاعلي حسب نوع المشروع یبرم العقد.

 :ب الثاني: انواع العقود الھندسیة الدولیة (الفیدیك)المطل

صدرت منظمة الفیدیك عددا من النماذج لعقود المقاولة وغیرھا من العقود ذات الصلة بتلك أ

 العقود وسنتولي فیما یلي التعریف باھم عقدین منھا:

 

 :الفرع الاول: الكتاب الاحمر
لنمؤذجي الصادر عن الفیدیك والخاص باعمال الكتاب الاحمر ھو الاسم الذي اشتھر بھ العقد ا

البناء التي یصممھا رب العمل وقد سمي بالكتاب الاحمر نظرا الي ان الفیدیك قد اختار لغلافھ اللون 

الاحمروعدد غیر قلیل من المتخصصین واحیانا من المتخصصین یطلقون اسم الفیدیك علي ھذا العقد 

لعقد اھم العقود النمؤذجیة التي اعدھا وطورھا الفیدیك الا وھذا غیر صحیح فعلي الرغم من ان ھذا ا

انھ یبقي احد العقود النموذجیة الصادرة عن الفیدیك ویبقي الخلط بین المنظمة واحد العقود التي 

																																																													
 .17، صمرجع سابقجمال الدین محمد نصار،  )1(
 .18، صسابقالمرجع ال )2(



-	78	-	

	

منذ اكثر مما یزید علي سنتین عاما وقبل ان یوجد الفیدیك  .)1(تصدرھا ھذه المنظمة خلطا غیر جائز

یبحث فیما یمیز عقود الھندسة المدنیة عن غیرھا من العقود  الانجلیزي ان حاول المھندس المدني

 وانتھي الي ان:

(عقود الھندسة المدنیة عقود مقاولة تتمیز بانھا تستوجب ان یكون الوثائق التي یتكون منھا العقد 

 يمتضمنة علي النص علي حالات الطوارئ والاحداث ذات الطبیعة الخاصة حیث ان تلك العقود أ

عقود المقاولة في تعرضھا لھذه الحالات الطارئة والاحداث ذات الطبیعة الخاصة لا نجد لھا نظیر في 

باقي اشكال العقود ویعزي ذلك الي الاستطالة الحتمیة في مدة العقد ویستطرد قائلا في مزید من الشرح 

ھذا المھندس الانجلیزي  لكلامھ أي ان تلك الحالات الطارئة او الظروف ذات الطبیعة الخاصة في راي

 تتمثل في ان:

الاعمال موضوع العقد ستبني علي الارض ولایمكن ان ترفض وتعاد الي المقاول اذا ثبت  -أ

انھا معیبة او اقل مما ھو متفق علیھ فعقود الھندسة المدنیة عقود المقاولة لیست كعقود البیع 

 الثمن.اد التي یمكن فیھا رد الشیئ المبیع عند فسخ العقد واسترد

الاعمال تنفذ في وسط مفتوح تحت ظروف غیر مستقرة وباستخدام مواد وعمالة من  -ب

 نوعیة متغیرة. 

ظروف التنقیب والتاسیس لا یمكن ان تكون معلومة كلیا حتي یتم سیر الموقع فعلا اذ ان  -ج

صائص خ الجلسات التي سیتم عملھا لارض الموقع مھما كانت كثیرة فانھ یبقي احتمال لوجود

 في التربة غائبة عن تقدیر المقاول ورب العمل.

 تنفیذ الاعمال قد یودي الي الضرر بالملكیة التي تعود الي الغیر. -د

 الاعمال التخصصیة یجب ان تنفذ بنفس الوقت مع ماینفذه المقاولون العمومیون  -خ

في  العمل رغبتھفترة العقد قد تمتد علي عدة سنوات وقد یتخلل التنفیذ ان یبدي رب  -ـھ

 .)2(استعمال الاجزاء المكتملة قبل الاتمام النھائي للاعمال

(ان ذلك كلھ استلزم وجود شروط یجب ان تدخل في عقود الھندسة  ویقول المھندس ایضا:

ندس المھ، المدنیة عقود المقاولة التي تتضمنھا العقود التجاریة العادیة من الشراء والبیع)

د بناء محلي في انجلترا في الثلاثینات ولیس البناء الدولي كما نعرفھ (ریمر) كان یكتب عن عق

																																																													
) م2011، الاسكندریة، يالمكتب الجامع، (عقود الإنشاءات الھندسیة والاستشاریة وعقود المقاولات العامة الفیدیكمحمد غانم مطر،  )1(

 ).74ص(
 م.1939، بحث بعنوان شروط العقود الھندسیة، العدد الرابع، فبرایر Rimmerالمھندس الاستشاري المدني  )2(
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الیوم (مقالتھ كانت البادرة لاول عقد نموذجي لعقد الھندسة المدنیة في انجلترا) نشر (ریمر) 

 Journal of The) بحثھ الذي اعطي لھ عنوان (شروط العقود الھندسیة) نشره في 

Institution of Civil Engineers)  1939في عددھا الرابع الصادر المؤرخ في فبرایر 

وقد قاد ھذا البحث الي قیام مؤسسة المھندسیین الاستشاریین في المملكة المتحدة باصدرا 

(لاحظ ھذا التاریخ  1945الطبعة الاولي من الشروط النمؤذجیة لھذا النوع من العقود في 

 ،شروعات اعمار اوربا التي دمرتھا الحرب)الذي یعاصر انتھاء الحرب العالمیة الثانیة وبدء م

سبق یتبین  مما 1957وقد تاسست الطبعة الاولي من الكتاب الاحمر المنشور في  اغسطس 

ومما سبق یتضح ایضا ان  لنا ان الكتاب الاحمر یستند في اصلھ الي عقد نموذجي محلي

وب او القانون غیر المكتالكتاب الاحمر یعود في اصولھ الي النظام القانوني الانجلوسكسوني 

 .)1(او العرفي

ویقصد بھ عقد مقاولات اعمال الھندسیة المدنیة وقد صدر منھ اربع طبعات اشھرھا الطبعة 

وسمي 1996ثم عدلت في  1992ثم اعید نشر طبعة معدلة لھا في  1987الرابعة التي صدرت 

صدر عقد نمؤذجي لاعمال  1999بالكتاب الاحمر نظرا لانھ قد اعطي لغلافھ اللون الاحمر وفي 

المقاولة المدنیة لم تعتبره الفیدیك طبعة خامسة من الكتاب الاحمر بل اعتبرتھ طبعة اولي من شروط 

 .)2(عقد المقاولة الا ان بعض الشراح الاجانب والعرب اصطلحوا علي تسمیتھ بالكتاب الاحمر الجدید

ك اھمیة علي المستوي الدولي والكتاب الاحمر علي وجھ الخصوص ھو الذي اعطي الفیدی

كما سبق القول حتي ان ھنالك من یسمونھ بعقد الفیدیك یطلقون بذلك اسم المنظمة علي العقد. والطبعات 

الان الطبعات  Internationalعنوانھا. الاولي من الكتاب الاحمر كانت تحتوي علي كلمة   في 

 ك علي عقده النموذجي ھذا یصلح لكل من العقودالتالیة حرصت علي ازالة تلك الكلمة تاكیدا من الفیدی

الدولیة والمحلیة علي حد سواء الا ان ھذا العقد النمذجي یبقي في الواقع استخدامھ مقصورا علي 

ا العقد ایض الاعمال. وھوالمشروعات التي یكون فیھا المقاول اجنبي عن البلد التي تم فیھا تنفیذ 

ویتضمن الكتاب الاحمر عدة مسائل تشمل  علق بالھندسة المدنیةالنمطي بین رب العمل والمقاول والمت

 :مایلي

 :الشروط العامة -أ

																																																													
 .74، صمرجع سابق،  محمد غانم مطر)1(
 ).75، ص(مرجع سابق ،محمد غانم مطر)2(
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نظرا و، وھي بنود ذات تطبیق عام تتم صیاغتھا لكي تطبق علي كل المشروعات الانشائیة

 للكون ھذه الشروط عامة التطبیق فقد نشرھا الاتحاد الدولي للمھندسین الاستشاریین الفیدیك في شك

بھ ادراجھا مطبوعة في وثائق العقد التي یضعھا الطرفان فمن المعروف ان بنود الجزء الاول یسھل 

قد تمت صیاغتھا في عبارات عامة لا تتعلق بحالة بعینھا فاذا اراد الطرفان جعلھا عامة كما ھي فما 

 لبنود في الجزءعلیھم الا الابقاء علي البند كما ھو في الشروط العامة اما اذا اراد الاطراف تقیید ا

الاول او تحدیدھا بصورة اكثر او اضافة معلومات جدیدة الیھا فعلیھم في ھذه الحالة اضافة المعلومات 

 .)1(المطلوبة واستكمال البند ثم بعد استكمالھ یدرج في الشروط الخاصة أي في الجزء الثاني من العقد

 الشروط الخاصة: -ب
المحلیة والخاصة بكل مشروع فمن المسلم بھ انھ وھي صالحة للتطبیق مع مراعاة الظروف 

وان كان العدید من الشروط الواردة في الجزء الاول یقبل التطبیق العام الاان بعضھا یجب ان یتغیر 

مراعاة لظروف الاعمال وموقعھا فقد تتطلب الصیاغة في الجزء الاول (الشروط العامة) ادراج 

 .)2(بیانات او معلومات اضافیة

ء الثاني بحیث لا تكون الشروط العامة كاملة بتغیر اضافة ھذه البیانات او المعلومات في الجز

كما قد تتطلب الظروف المحلیة او نوعیة مكان الاعمال وضع شروط تاخذ في الاعتبار بعض 

الظروف وتتم المعالجة القانونیة .واخیرا فقد یتطلب قانون الدولة المضیفة او ظروف استثنائیة تحویر 

تعدیل الشروط العامة الواردة في الجزء الاول ومثل ھذا التحویر او التعدیل یتم من خلال تضمین  او

الجزء الثاني نصا یفید الغاء بند معین او جزء من بند ورد ذكره في الجزء الاول او بالقول بان الشرط 

شروط الجزء الثاني (ال رقم كذا في الشروط العامة ملغي وحل محلھ الشرط التالي ویلاحظ ان البنود في

الخاصة) مرقمة بنفس ترقیمھا في الجزء الاول حتي یسھل الحذف او الاضافة او التعدیل في البنود 

لكي تتلاءم مع الظروف المتغیرة التي تحیط بكل مشروع علي حده.وتجدر الاشارة الي ان الشروط 

وضح الوظائف والمھام الموكلة العامة والخاصة معا تحكم حقوق والتزامات رب العمل والمقاول وت

 .)3(الي المھندس

عندما اصدر الطبعة الاولي  1957لم یقم بنشاط یذكر حتي  1995منذ تاسیس الفیدیك عام 

صدر الفیدیك أ، من نموذج شروط عقد مقاولات اعمال الھندسة المدنیة واختار للغلاف اللون الاحمر

																																																													
 ).76، ص(مرجع سابق، محمد غانم مطر)1(
 .)77(ص سابق، مرجع ،محمد غانم مطر)2(
 .78صمرجع سابق، ، محمد غانم مطر)3(
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مقاولات اعمال الھندسة المدنیة وابقي علي  الطبعة الثانیة من نموذج شروط عقد 1969في عام 

اصدر الفیدیك الطبعة الثالثة من نموذج عقد مقاولات  1977وفي مارس ، اللون الاحمر علي الغلاف

اعمال الھندسة المدنیة واضاف الیھ جزءا خاص باعمال التكریك واستصلاح الاراضي وابقي علي 

اصدر الفدیك الطبعة الرابعة من  1987وفي عام ، ذجاللون الاحمر للغلاف الذي اشتھر بھ ھذا النمو

نموذج عقد مقاولات اعمال الھندسة المدنیة واستمر في الابقاء علي اللون الاحمر للغلاف الذي اشتھر 

 باسم الكتاب الاحمر.

نموذجا لشروط عقد المقاولة من الباطن  1994بالاضافة الي ذلك اصدر الفیدیك عام 

قد علي اعمال الھندسة المدنیة عن تعاقده مع مقاول من الباطن واختار لغلافھ لیستخدمھ المقاول یتعا

 .)1(اللون الاحمر باعتباره تابع للكتاب الاحمر

كون الفیدیك مجموعة لمراجعة تحدیث العقد الاحمر للاعمال المدنیة مع  1995في سبتمبر 

 مراعاة المبادئ الاساسیة الاتیة:

 جلیزیة المستخدمة في صیاغة العقد.مراعاة تبسیط اللغة الان -أ 

عدم استعمال الاسلوب الحالي القاضي بصیاغة العقد في جزایین اولھما للشروط العامة وثانیھما  -ب

للشروط ذات التطبیقات الخاصة بعد ان تبین ان الكثیرین من ارباب الاعمال لم یعتادو استخدام الجزء 

احكام الجزء الاول (الشروط العامة) وشكواھم المستمرة  عبیر عن رغباتھم في تعدیل أي منتالثاني لل

 .)2(منھا

جدید وھو ان تتیح لرب العمل تلجأ إلى مبدأ وعلاجا لھذا الموقف قررت مجموعة العمل ان 

استبعاد غیر مطلوب من الشروط العامة بدلا من اضافة المطلوب الي الشروط الخاصة وعلیھ فقد 

تكون شاملة لجمیع الشروط التي قد تكون مطلوبھ لیكون العقد تمت صیاغة الشروط العامة بحیث 

حاویا لجمیع التفاصیل التي قد لا تكون لازمة او مطلوبة في كل عقد وتركت الحریة لمستخدم العقد 

في ان یستبعد منھ مایراه غیر منطبق او مطلوب من البنود.وزیادة في تسھیل مھمة مستخدم العقد فان 

صة تلك التي قد تحتاج الي اضافة بیانات محددة لاستكمال البند فان الصیاغة معظم ھذه البنود وخا

 تكتفي بان تعتبر عدم النص علي ھذه البیانات كافیا لاعتبارھا لاغیة ولا اثر لھا.

																																																													
 .)16، ( جامعة عین شمس: القاھرة، ب ت) ص(الترجمة العربیة شروط عقد التشیید للمباني والأعمال الھندسیةل الدین نصار، جما)1(
 .19ص المرجع السابق، )2(
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توحید ارقام البنود المتناظرة في جمیع العقود وكذلك توحید عددھا وصیاغتھا ولغتھا مع الاسترشاد  -ح

تسلیم مفتاح) الصادر طبعتھ  –بناء  -الفیدیك وھو النموذج الخاص بال (تصمیمت اصدارإباحدث 

  1995الاولي في 

تصمیم صیاغة العقد علي اساس توزیع المخاطر ولیس علي اساس نوعیة الاعمال المتعاقد  -ج

 .)1(علیھا

وھو  حمرفبدلا من صیاغة الكتاب الا وبالتالي تمت صیاغة جدیدة تماما مخالفة للصیاغة السابقة

نموذج الخاص بمقاولات اعمال الھندسة المدنیة علي اساس انھ یصلح لاستخدامھ في التعاقد علي ھذه 

النوعیة من الاعمال تمت صیاغة الكتاب الاحمر الجدید والخاص بشروط عقد التشید علي اساس انھ 

تھ او ستندات بمعرفیصلح لاستخدامھ في العقود التي یقوم فیھا رب العمل باعداد التصمیمات والم

بواسطة تابعیھ بغض النظر عن نوعیة الاعمال التي یشملھا العقد فیمكن ان یشمل العقد اعمالا مكانیكیة 

 .)2(او كھربائیة او غیرھا من الاعمال

  :الفرع الثاني: الكتاب الاصفر
ن ا ویقصد عقد الاعمال المیكانیكیة والكھربیة واطلق علیھ اسم الكتاب الاصفر نظرا الي

والطبعة الثالثة في  1963وقد صدرت الطبعة الاولي منھ في عام  الفیدیك قد اختار لغلافھ ھذا اللون

واھم المعالم المشتركة فیما بین الكتاب  معاصرة بذلك الطبعة الرابعة من الكتاب الاحمر 1987

تدلیل ویكفي ال دسالاحمر والكتاب الاصفر ھو ذلك الحضور البارز والدور الرئسي الذي یلعبھ المھن

الرابعة من الكتاب الاحمر وعنوانھا في لزوم ان تكون الاعمال موافق للعقد  ةالطبعنص علي ذلك ان 

(فوفقا لھذا النص یكون الاصل ھو ان المھندس ھو المرجعیة فیما اذا كان  والتي نصت علي ان 

دس اھمیة دور المھنتبدئ لا وكذلك المقاول قد نفذ الاعمال بالتزام بما تم الاتفاق علیھ في العقد ام 

بالرجوع مواد العقد التي جعلت للمھندس دورا بارزا في تسویة المنازعات بین الاطراف فاعطت لھ 

لما كان ذلك اضحي من الطبیعي ان یتم النص علي ان یكون المھندس متجردا ، )3( دورا شبھ تحكیمي)

یر من ارباب العمل والمقاولون لھذا الدور الا ورغم قبول عدد كب وغیر متحیز ومؤھلا تاھیلا كافیا

انھ قد بقیت ھناك وجھة نظر في الدول النامیة تنتقد ھذا الدور وترا غیر عادل حیث یاتي كل من 

المھندس والمقاول من الدول المتقدمة او من نفس الدولة المتقدمة مما یعني انھ یوجد احتمال كبیر ان 

																																																													
 ).20، ص(مرجع سابقل الدین نصار، جما)1(
 .)21(ص ،قمرجع ساب، ل الدین نصارجما)2(
 ، الطبعة الرابعة، الكتاب الأحمر.13المادة  )3(
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ة من جانب المھندس علي حساب رب العمل وھناك راي اخر ینتقد ینال المقاول معاملة فیھا محابا

دور المھندس لسبب لا یختلف فیما بین  الدول المتقدمة وغیر المتقدمة وھو ان المھندس یتقاضي 

اتعابھ من رب العمل وبالتالي یضحي القول بحیاده امرا مثالیا في كثیر من الاحیان حیث دوما سیدفع 

 .)1(لحة رب العمل في المقام الاولالمھندس الي ان یضع مص

وایضا بقصد بالكتاب الاصفر عقد الاعمال المیكانیكیة والكھربائیة شاملة اعمال التركیب في 

والطبعة الثالثة عام  1980والطبعة الثانیة عام  1963الموقع وقد صدرت الطبعة الاولي منھ عام 

 .)2(كتاب الاحمروقد عاصرت الطبعة الاخیرة الطبعة الرابعة من ال 1987

ویتضمن الكتاب الاصفر مجموعة الشروط العامة والخاصة لتنفیذ الاعمال المیكانیكیة 

والكھربائیة بین رب العمل والمقاول وھي شروط شبیھة بتلك الواردة في الكتاب الاحمر مع بعض 

دات العقد في مستن الاختلافات التي تتطلبھا طبیعة الاعمال المتعاقد علیھا.وقد ورد في الكتاب الاصفر

 -المقدمة   -نموذج الاتفاقیة المعدة لھذا الغرض والملحقة بھ وھذه المستندات ھي  خطاب القبول 

 -الجزء الاول من شروط العقد (الشروط العامة )  -الجزء الثاني من شروط العقد (الشروط الخاصة)

 .)3(العطاء  - رسومات المقاول -رسومات رب العمل  -جدول الكمیات  -المواصفات 

اصدر الفیدیك الطبعة الاولي لنموذج اخر وھو شروط عقد مقاولات الاعمال  1963في عام 

 1980المیكانیكیة والكھربائیة شاملة اعمال التركیبات بالموقع واختار للغلاف اللون الاصفر وفي عام 

والكھربائیة شاملة اعمال اصدر الطبعة الثانیة من النموذج شروط عقد مقاولات الاعمال المیكانیكیة 

التركیبات بالموقع وابقي علي اللون الاصفر للغلاف الذي اشتھر بھ ھذا النموذج واضاف الیھا 

اصدرر الفدیك  1987ملاحظات بشان مستندات عقود الاعمال المیكانیكیة والكھربائیة وفي عام 

یب یة والكھربائیة شاملھ اعمال التركالطبعة الثالثة من النموذج شروط عقد المقاولات الاعمال المكیانیك

ادخل  1995بالموقع وابقي علي اللون الاصفر للغلاف الذي اشتھر باسم الكتاب الاصفر وفي عام 

الفیدیك علي نماذج العقود التي یصدرھا نظاما جدیدا لتسویة المنازعات فبدلا من النص علي قیام 

ات اثناء تنفیذ الاعمال الي جانب عملھ الاصلي المھندس بدور شبھ تحكیمي لحل ماقد یطرا من منازع

في الاشراف علي الاعمال وتسلیمھا وحاسبة المقاول ورعایة كافة مصالح رب العمل كما ھو الحال 

في ھذه النماذج اجاز النظام الجدید لرب العمل ان یختار بالاتفاق مع المقاول مجلسا اطلق علیھ اسم 

																																																													
 .79، صمرجع سابق، محمود عبد الحمید حلمي)1(
 .34ص مرجع سابق، محمد ماجد خلوصي)2(
 .35ص، سابقالمرجع لا )3(
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احد او ثلاث حكام حسب اختیاره وحسب حجم وتنوع مجلس فض المنازعات یتكون من حكم و

صدر الفیدیك ملحقا خاصا یحدد فیھ كیفیة تطبیق ھذا النظام في الكتاب الاصفر الذي كان أ، الاعمال

 .)1(یقتصر ھذا الدور علي المھندس

 :الفرع الثالث : الكتاب الابیض
لمھندس الإستشاري وقد وھو الإسم الذي یشتھر بھ نموذج الفیدیك للعقد بین رب العمل وا

 بعنوان العمیل الإستشاري نموذج إتفاقیة خدمات. 1991والثاني عام  1990صدرت طبعتھ الأولى 

ویتضمن الكتاب الأبیض الشروط العامھ وشروط التطبیق الخاصھ بالإضافة إلي ملاحق ثلاثھ وقد 

بإلتزامات العمیل أو رب عناوین وفیما یتعلق  9بندأ ضمن  44تتضمن الجزء الأول الشروط العامھ 

 العمل فھي تشمل الآتي:
 .یلتزم بتقدیم كافة المعلومات المتوفره لدیھ عن المشروع أولاً:

 یلتزم بإتخاذ القرارات المحولھ إلیھ من قبل الإستشاري وذلك في الوقت المناسب.ثانیاً: 

 فیذ المشروع.یلتزم بمساعدة الإستشاري في الوصول إلى المعلومات اللآزمھ لتنثالثاً: 

 یلتزم بتقدیم المعدات والادوات اللآزمھ والوارده في الملحق الخاص بھا.رابعاً: 

 یلتزم بتقدیم الأشخاص والخدمات اللأزم إنجازھا من قبل الآخرین.خامساً: 

 تحمل التعویض المناسب إتجاه الإستشاري شریطة الآ تتجاوز قیمة التعویض الضرر الظاھر.سادساً: 

 )2(تحمل نفقات التأمین على مسؤلیة الإستشاري.یسابعاً: 

 أما التزامات الاستشاري فتتمثل فیما یلي:

 یلتزم بإنجاز الخدمات الوارده في الملحق الخاص بھا .أولاً: 

 یلتزم بإنجاز الخدمات الإضافیھ والإستثنائیھ الناجمھ عن تنفیذ العقد ثانیاً:

 ً  طبقأ للعقد المبرم بین العمیل واي طرف ثالث.، ھ: یلتزم بتنفیذ المھام الموكولة إلیثالثا

 یلتزم بإعادة ما لم یستخدمھ من أشیاء قدمھا لھ العمیل وذلك بعد إنتھاء العقد.رابعاً: 

 یلتزم بتعویض العمیل عن إخلالھ بإلتزاماتھ.خامساً: 

 .)3(یلتزم بأن یؤمن على مسؤلیتھ من الأضرار التي تصیب طرف ثالث سادساً:

 

																																																													
 .17-16، صمرجع سابق، ل الدین نصارجما)1((
 .)107(ص م)1997ة ماجستیر، جامعة عین شمس، رسال(، الاتجاھات الحدیثة في عقود التشییدمحمد غازي الجلالي،  )2(
 .)102(ص م)2004(دار النھضة العربیة: القاھرة، ، عقد الاستشارة الھندسیة ،محمد سعد خلیفة )3(
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 الكتاب البرتغالي  الرابع:الفرع 
 ك لعقدالفیدیوھو الإسم الذي یشتھر بھ نموذج  ھو عقد التصمیم والتشیید أو عقود تسلیم المفتاح

ویلاحظ أن  م1995 التصمیم والإشتراء والتشیید وتسلیم المفتاح وقد صدرت الطبعھ الأولى منھ عام

 یشمل العقود الآتیھ:ھذا العقد یضم في طیاتھ العدید من العقود الأخرى بحیث 

 .عقد تصمیم مشروعأولاً: 
وفیھ یقوم أحد الأطراف بأعمال التصمیم اللآزمھ لمشروع الطرف الآخر ویقدم الطرف الأول 

نسخھ من المقترح الاول مع توقیع العقد ونسخھ من التصمیم المعماري الإبتدائي خلال مده معینھ 

 یحددھا الطرفین.

  :ععقد إشراف على مشروثانیاً: 
على مراحل عمل المشروع حتى إصدار اللازمة وفیھ یقوم أحد الأطراف بأعمال الإشراف 

مون ع مضضشھادة الإستلام الإبتدائي للمقاول وتمكین الطرف الآخر من الإستفاده من المشروع ویخ

 وعقد المقاول ومواصفات العقد. المصمم،ھذا العقد بالتصریح والرسومات الصادره من مكتب 

 ً  :عقد مقاولة أعمال بیاض: ثالثا
وفیھ یقوم الطرف الأول المالك بكافة أعمال التوریدات والتركیبات والتي تشمل السقایل 

وذلك حتى یقوم الطرف  وخلافھ،وجمیع المون والمھمات من رمل وزلط  المعدنیة،الداخلیھ والخارجیھ 

 الثاني بإستخدامھا في أعمال البیاض للمواقع المحدده بالعقد. 

 :عقد أعمال دھاناترابعاً: 
وفیھ یقوم الطرف الثاني بصفتھ دھاناً خبیراً بكافة أعمال الدھانات اللآزمھ للعقارات المملوكة 

  المھندس.الأصول ومواصفات مكتب  حسب أجودللطرف الأول المالك وذلك 

للعمل والمدربھ  ویقدم الطرف الأول جمیع اللوازم والمھمات والأدوات وجمیع أنواع العمالھ اللآزمھ

 .)1(التي یقبل بھا المھندس

 :عقد مصنعیات إنشاء ھیكل ومبانيخامساً: 
وفیھ یلتزم المقاول بعد إطلاعھ على مستندات الموقع بما تشملھ من رسومات وتفصیلات 

ومواصفات بأن یقوم بإنجاز كافة الأعمال اللآزمھ لإنشاء ھیكل خرساني من القواعد والأساسات 

																																																													
 .17ص ،مرجع سابق، ل الدین نصارجما)1(
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أن  المختصھ. ویلاحظلك حسب المخططات والخرائط الخاص بھا والمعتمده من الجھات والمیدان وذ

أربع نماذج تجریبیھ جدیدة من العقود اعمال المقاولات  1998الفیدیك قد اصدرت في سبتمبر عام 

 بیانھا كالآتي: 

 مل) وھو خاص بالاعمال التي یقوم بھا رب الع199الشروط العامھ لعقود الإنشاءات (فیدیك  .أ

وان  یذ،التنفویقتصر دور المقاول فیھا أساساً على أعمال  للمنشآت،فیھا بالأعمال للتصمیم 

 كان من الممكن تكلیفھ ببعض أعمال التصمیم رغم ذلك.

وھو خاص بالاعمال التي یقوم المقاول فیھا بأعمال التصمیم  تجھیزات،الشروط العامھ لعقد  .ب

ر رب العمل فیھا أساساً على أعمال الإشراف على ویقتصر دو والتنفیذ،للمنشآت والمعدات 

 ببعض أعمال التصمیم رغم ذلك. بمعرفتھوإن كان من الممكن أن یكون قد قام  التنفیذ،

الشروط العامھ لعقود المشاریع (تسلیم المفتاح )ھندسھ وإشتراء وإنشاء, وھو خاص بأعمال  .ج

جمیع أعمال التصمیم والإشتراء  المقاولات التي یكون فیھا المقاول مسئولاً بالكامل عن

كل إلى جانب قیامھ ب (للمعدات وتركیبھا وجمیع ما یلزم من تجھیزات) وجمیع أعمال التنفیذ،

وھذا النموذج  ،ذلك على أساس تسلیم المفتاح في مده محدده وبسعر ثابت یتفق علیھ عند التعاقد

 .)1(ھا طبقاً بنظام البوتصیاً لیتلاءم مع المشروعات التي یجري تنفیذیتمت صیاغتھ خص

) حیث أصدر الفیدیك نموذجاً یختلف تماماً في اسلوبھ 1999عقد المقاولھ الموجز (فیدیك  .د

وتكوینھ عن العقود التي عرف بھا الفیدیك فقد روعي فیھ ان یكون عقدا مختصرا بسیطا في 

القیمھ  أو ذاتلغتھ ومباشرا بأقصى قدر لإستخدامھ في المشروعات ذات الطابع البسیط فنیا 

ذا وقد أطلق على ھ، المالیھ الصغیره والتي تحتاج في تنفیذھا على فتره قصیره نوعا ما

العقد المختصر) واختیر اللون الاخضر لغلافھ ویتكون ھذا النموذج المختصر ( النموذج إسم

 .)2(ھذا فضلا عن إتفاقیة فض المنازعات وقواعد فض المنازعات ،من خمسھ عشر فصلا

 :الخامس: الكتاب الفضي الجدید الفرع
وتبین للجنة تطویر عقود الفیدیك اثناء دراساتھا ان عودة نظام البوت الي ظھور وانتشاره 

خلال السنوات الاخیرة ونوعیة المشروعات التي تتم باستخدام ھذا النظام یستلزم صیاغة مخالفة تماما 
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الحد من امكانیة المقاول في تعدیل سعر لجمیع الصیاغات المالوفة اذ یجب ان تنحو صیاغتھ نحو 

 العقد او مدتھ الزمنیة.

ورغم انھ یمكن القول بان ھذا ھو الغرض الاساسي من العقد عامة فان جمیع عقود الفیدیك 

علي النقیض من ذلك سعت الي تحدید المخاطر التي یتحملھا المقاول عادة في اضیق نطاق تشجیعا 

عره تحسبا لوقوع ھذه المخاطر ولتأمینھ في حال حدوثھا ,صیغة بنود للمقاول علي عدم المبالغة في س

العقد بحیث تسمح لھ بأن یتقدم بمطالبات بمبالغ إضافیة أو زمن إضافي أو كلیھما بتعویضھ عما تكبده 

 .)1(من تكلفة أو تأخیر, إذا ما تعرض لأي من ھذه المخاطر

عقد للمقاول أو رب العمل بأن یتقدما ففي الكتاب الأحمر على سبیل المثال تسمح بنود ال 

بند أو بند فرعي ولما كانت ھذه الإستراتیجیة في صیاغة العقد غیر مناسبة في حالة  37بمطالبات في

فقد قررت اللجنة صیاغة نموذج تعاقدي جدید لإستخدامھ   عقود التشیید في المشروعات بنظام البوت,

ن الفضي لیعرف أیضا بالكتاب الفضي وقد أصدر الفیدیك في ھذه النوعیة من العقود واختارت لھ اللو

شروط عقد مشروعات تسلیم المفتاح(التصمیم والإشتراء والتشیید) (الكتاب  1999في سبتمبر

الفضي) والذي یمكن أن یكون مناسبا للمشروعات التي تنشأ على أساس تسلیم المفتاح مثل محطات 

أو محطات الكھرباء أو المصانع أو أي منشأة مشابھة  معالجة المیاه أو الصرف الصحي أو الزراعي

أو مشروع بنیة أساسیة أو أي نوع آخر من مشروعات التنمیة حیث یشترط لنجاح المشروع درجة 

عالیة مؤكدة للسعر النھائي ومدة التنفیذ النھائیة ویتحمل المقاول كامل المسؤولیة عن التصمیم والتنفیذ 

جانب رب العمل وأجھزتھ الفنیة أو شركة المشروع في المشروعات للمشروع مع إشتراك قلیل من 

بنظام البوت وبموجب الترتیبات المعتادة لمشروعات تسلیم المفتاح لیقوم المقاول بجمیع أعمال 

التصمیم الإشتراء والتشیید ویسلم منشأة كاملة التجھیز جاھزة التشغیل عند تدویر المفتاح إلى رب 

 .)2(عالعمل أو شركة المشرو
  :الفرع السادس: استخدام النماذج الجدیدة 

یوصي الفیدیك باستخدام ھذه النماذج بشكل عام عندما تتم الدعوة الي العطاءات علي اساس 

دولي وقد یتطلب الامر تعدیل بعض احكامھا في بعض النظم القضائیة وخاصة اذا مااستخدمت ھذه 

ك ان النسخ باللغة الانجلیزیة ھي النصوص الرسمیة الشروط في العقود المحلیة. كما یعتبر الفیدی
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وعند اعداد مجموعة الشروط الخاصة بعقد تسلیم  والمعتمدة عند حدوث أي خلاف حول الترجمة.

المفتاح (التصمیم والاشتراء والتشیید) تم مراعاة انھ بینما توجد بنود فرعیة كثیرة یمكن تطبیقھا بشكل 

رعیة التي یجب ان تختلف بالضرورة لتاخذ الظروف الخاصة لعقد عام فھناك ایضا بعض البنود الف

معین في الاعتبار وعلیھ فقد تم تضمین الشروط العامة البنود الفرعیة التي اعتبرت قابلة للتطبیق في 

 عقود كثیرة ولیس جمیعھا حتي یسھل ضمھا الي أي عقد.

ي تحكم حقوق والتزامات وتؤلف الشروط العامة والشروط الخاصة مجتمعة شروط العقد الت

الطرفین. وسیكون ضروریا إعداد الشروط الخاصة لكل عقد بعینھ والأخذ في الإعتبار تلك البنود 

الفرعیة من الشروط العامة التي تشیر إلى الشروط الخاصة وقد تم إعداد الشروط العامة لھذه الطبعة 

 الأولى على الأسس التالیھ:

ة المبلغ المقطوع لثمن العقد سیتم سدادھا مع تقدم الأعمال وتكون عادة الدفعات الدوریة في حالأولاً: 

 في صورة أقساط محددة في الجدول

  ً : إذا إستلزمت الصیاغة في الشروط العامة بیانات إضافیة یتم عادة توصیفھا بمعرفة رب العمل ثانیا

 خاصة أو في متطلبات ربعندئذ یجب أن یذكر البند الفرعي أن ھذه البیانات موجودة في الشروط ال

 .)1(العمل

 ً : عندما یتناول بند فرعي من الشروط العامة أمرا من المحتمل أن تنطبق علیھ بنود تعاقدیة مختلفة ثالثا

 في العقود المختلفة فإن المباديء التي طبقت عند صیاغة البند الفرعي كانت:

أو لایعملوا أو یفعلوا أیة أحكام  المستخدمون للعقد سیجدون أنھ إذا ما أمكن ببساطة أن یحذفوا .أ

لا یرغبون في تطبیقھا فإن ھذا سیوفر لھم بدیلا أفضل عن صیاغة نص إضافي یضاف 

 للشروط الخاصة وذلك في حالة كون الشروط العامة لا تغطي متطلباتھم.

وفي حالت أخرى عند الإعتقاد بأن تطبیق الفقرة(أ) غیر مناسب تم تضمین البند الفرعي  .ب

 التي تعتبر قابلة للتطبیق في معظم العقود. للأحكام

(الدفعة المتقدمة) موجود للتسھیل ولیس بسبب أي سیاسة  2-14وعلي سبیل المثال فان البند 

ان لم  فھذا البند الفرعي یصبح غیر نافذ المفعول (حتي، ینتھجھا الفیدیك فیما یتعلق بالدفعات المقدمة

المقدمة في الشروط الخاصة ولذلك ینبغي ملاحظة ان بعض  یحذف) اذا اھمل ولم تحدد قیمة الدفعة

 الاحكام الواردة في الشروط العامة قد لا تكون مناسبة لعقد نموذجي تقلیدي.

																																																													
 .19، صسابقالمرجع ال)1(



-	89	-	

	

وقد تم تضمین ھذه الطبعة كمرشد لاعداد الشروط الخاصة معلومات اضافیة في المجاملات 

داد تدقیق وامثلة صیاغة للمساعدة في اعوامثلة صیاغة لترتیبات عقدیة ومواد توضیحیة اخري وقائمة 

 ،الشروط الخاصة ومستندات العطاء الاخري تماما كما اتبع في العقود السابقة بالنسبة للجزء الثاني

وینصح الفیدیك بمراجعة أي من امثلة الصیاغة الواردة بالشروط الخاصة  قبل تضمینھا بالعقد للتاكد 

بالمشروع القانون الواجب التطبیق والا فیجب تعدیلھا  من كونھا مناسبة تماما للظروف الخاصة

 . )1(لمراعاة ذلك

وعند تعدیل امثلة الصیاغة الواردة وفي جمیع الاحوال التي یتم بھا إجراء تعدیلات أو إضافات 

أخرى ینبغي الحذر للتأكد من عدم خلق أي لبس أو تناقض سواء من الشروط العامة أو بین بنود 

ضھما البعض ویراعى أنھ من الضروري أن یعھد بجمیع مھام الصیاغة ھذه الشروط الخاصة بع

 ،والإعداد الكلي لمستندات العطاء لأشخاص من ذوي الخبرة في النواحي التعاقدیة والتقنیة والإشترائیة

ویختتم الفیدیك ھذه الطبعة بأمثلة لنماذج خطاب العطاء وإتفاقیة العقد وبدائل لإتفاقیة مجلس فض 

وتعطي إتفاقیة مجلس فض المنازعات نموذج صیاغة للإتفاقیة التي یفترض إبرامھا بین ، عاتالمناز

رب العمل والمقاول من جھة والشخص الفرد المعین للقیام بدور مجلس فض المنازعات أو كعضو 

 في مجلس فض المنازعات من ثلاثة أعضاء أو أكثر وتضمن ھذه الإتفاقیة كملحق للشروط العامة

ر الفیدیك دلیلا لإستخدام شروط عقد مقاولات أعمال التشیید وعقد مقاولات الأعمال وقد أصد

(الأعمال المتكاملة) الصادرة في  الصناعیة والتصمیم بناء وعقد مقاولات تسلیم مفتاح

 .)2(م1999سبتمبر

ان الفیدیك یقوم بعدد كبیر من الانشطة واھم ھذه الانشطة ھو اعداد ونشر  رأي الباحث:

ج للعقود المتعلقة باعمال المقاولات بانواعھا المختلفة سوا كانت اعمال مدنیة انشائیة او اعمال نماذ

وحقیقة الامر ان ھذه النماذج المعدة من قبل الفیدیك تعبر عن خبرات السابقین ، میكانیكة او كھربیة

كم الخبرات المتتالیة الذین قاموا بھذه الاعمال علي ارض الواقع ولانھا تودي الي الاستفادة من ترا

 وتجارب الاخرین في نفس التخصص ونفس المجال.
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 طرق التعاقد في المشاریع الھندسیة: المبحث الثالث
معظم المشارع الھندسیة تتضمن مشاركة كل من المالك والمصمم والمقاول والموردین 

بمجرد تحدید نوعیة وعموما فان المالك ھو الذي یحدد نوعیة العقد بناء علي دراسات مستفیضة و

العقد واخذ قرار تنفیذ المشروع فمن الضروري عمل الاستشارات الھندسیة والتصمیمات الازمة 

والتي تخدم اھداف المشروع وبناء علیھ یشرع المقاول في تنفیذ المشروع وتجدر الاشارة بان اتفاقیة 

المھام یجب ان تقیم  العقد ومھام كل طرف في المشروع تعتمد علي طبیعةوحجم المشروع وھذه

وتدرس جیدا لكي تحدد علاقة كل طرف بالاخر خلال زمن تنفیذ المشروع وبالتالي یمكن القول بان 

 ھناك خمسة انواع اساسیة للتاعقد في المشروعات الانشائیة .

 :: طریقة التعاقد العامالأول المطلب
قوم المالك بواسطة شركة تھي طریقة تعاقد بین المالك والمقاول الرئیسي بحیث یتم تمثیل 

باعداد التصامیم الھندسیة وكل مابتعلق بالعقد (في مشاریع البناء عادة ماتكون شركة تصمیم معمار) 

 .)1(بحیث یكون دور كل طرف اثناء التعاقد واضحا ومعروفا في الشروط العامة لمستندات العقد

 شعار الاطراف المعنیة (المقاولین)وفي العادة یتم الاعلان علي المشروع في الوسائل العامة لا

علي اخر موعد تقدیم العطاء ھذه العطاءات تفتح وتقرا في وجود المقاولین وفي الغالب یتم ترسیة 

المشروع الاقل عطاء من حیث السعر وبقیة العطاءات تبقي مفتوحة وبخاصة العطاء الثاني والثالث 

لمقاول مع ملاحظة ان ھذه الاجراءات لھا ضوابط من حیث السعر الي حین توقیع العقد بین المالك وا

اما بالنسبة لطریقة التعاقد في القطاع الخاص فان الخطوات تشبھ تلك التي في القطاع العام ، قانونیة

  ولكن لیست بنفس الضوابط  والمعاییر.

وعلي سبیل المثال یكون فتح العطاء في جلسة مغلقة وعلیھ یحدد المقاول وفي بعض الاحیان 

قد یلجا المالك الي التفاوض في تكلفة المشروع بسعر اقل مما ھو مذكور والمقدم من المقاول وھذا 

بالطبع لیس مالوفا ونلخص من ھذا سواء كانت طریقة التعاقد خاصة او علي مستوي القطاع الحكومي 

متخصص  لرئسوایضا علي سبیل المثال یمكن ان یكون المقاول ا، فان اتفاقیة التعاقد تكون متشابھة

خرسانھ, تركیبات منشات معدنیة ... الخ) اضافة ( في اعمال معینة في بنود اعمال المشروع المختلفة

الي ذلك فقد یكون المقاول الرئس لا یوجد لدیھ خبرات معینة لتنفیذ بعض بنود المشروع وبناء علیھ 

الباطن مسؤولا علي العمالھ فان یتعاقد من الباطن مع مقاول یقوم بتلك الاعمال ویكون المقاول ب

																																																													
 .11، صمرجع سابقأحمد إسماعیل، )1(



-	91	-	

	

ومن المتعارف علیھ في كثیر من الاحیان  ،والمعدات والموارد والادارة لبنود الاعمال الموكلھ الیھ

في مشروعات البناء العادیة ان یكون ھناك حوالي ثلاثة مقاولیین بالبطان علي الاكثر لتنفیذ بنود 

 .)1(مختلفة داخل المشروع

لتخصصیة المستشفیات فانھ من المحتمل ان یصل عدد مقاولي اما في مشروعات البناء ا

في مشاریع البناء الثقیل الجسور فانھ في غالب الاحیان نحتاج الي عدد ، الباطن الي سبعین مقاول

م معدات) لتنفیذ معظ -عمالة  -قلیل من مقاولي الباطن حیث ان المقاول الرئس لدیھ الامكانیات (مواد 

ض الحالات النادرة الحدوث یقوم المقاول الرئس بتكلیف مقاول بالباطن لیقوم بنود المشروع وفي بع

بكل بنود اعمال المشروع وتسمي ھذه الحالة بالسمسرة وھي لا تعتبر طریقة مجدیة للمالك حیث ان 

تكلفة المشروع الكلیة تتضمن ارباح المقاول الرئس والمقاول بالباطن ھذا تكون مسؤولیة التخطیط 

لبنود الاعمال المختلفة للمشروع علي عاتق المقاول الرئس مھما كان حجم العمل الموكل  والاشراف

 الي المقاول بالباطن.

وفي ھذا النوع من التعاقد یفترض المقاول الرئس لدیھ الكفاءة في ادارة المشروع وكذلك 

فاءة دیھ عمالة ذات كوھذا یعني ان المقاول یجب ان یكون ل، مسؤولیتھ في توفیر الموارد المختلفة لھ

وبناء علي ماتقدم ذكره یمكن القول بانھ اذا ماتوفرت ، واجھزة مختلفة لانجاز بنود المشروع المختلفة

م من بالرغ، لدي المالك الادارة الاساسیة الجیدة في المشروع فان ھذه الطریقة لن تكون المفضلة لھ

ورا واضحا علي التكلفة الاجمالیة للمشروع ذلك فان ھذه الطریقة ھي الوحیدة التي تعطي المالك تص

برمتھ قبل البدء في مرحلة التنفیذ علي قرار طرق التعاقد الاخري والتي یتم تقدیر تكلفة المشروع في 

 .)2(مرحلة التصامیم الھندسیة او في مراحل مبكرة من تنفیذ المشروع

ین مة وذلك لاعلام المقاولین المعنیان التعاقد العام یتم الاعلان لھ في الوسائل العا رأي الباحث:

لاخر یوم لتقدیم عطاءاتھم بحیث یكون فتح العطاءات امام كافة المقاولین الذین قدموا عطاءاتھم 

وفي الغالب یكون ترسیة المشروع علي العطاء الاقل من حیث السعر ، للمشروع الذي تم الاعلان عنھ

لثالث وذلك في حالة عدم الاتفاق او عدم تكملت وبقیة العطاءات تبقي مفتوحة وبالاخص الثاني وا

ارساء العطاء علي المقاول الاول لدي الشركة او المالك مقدم المشروع ان یختار من العطاء الثاني 

 او الثالث مایناسب المشروع ویتم بعد ذلك التوقیع علي العقد.
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 :المطلب الثاني: طرق التعاقد المنفصل
بین المالك ومقاولین متخصصین للقیام باعمال بنود المشروع  في ھذه الطریقة یكون التعاقد

وھي طریقة تشبھ طریقة التعاقد العام لكن بدون مقاول رئس للمشروع وھذا یعني ان علي ، المختلفة

المالك الاشراف علي المشروع وبناء علیھ یجب ان یكون لدیھ الكفاءة والقدرة علي ذلك وبالتالي فان 

ھذا النوع من التعاقد ان الارباح التي قد تذھب الي المقاول الرئیس تحفظ من قبل  الفائدة الاساسیة في

اما في الحالات التي یفتقر فیھا المالك الي الامكانیات الاداریة داخل الموقع فبامكانھ التعاقد ، المالك

 مع مؤسسة او ھیئة لتقوم بمھام الاشراف اثناء مراحل تنفیذ المشروع.

ي ان مھام ھذه المؤسسة یجب ان تكون واضحة عند التعاقد معھا حیث ان وتجدر الاشارة ال

ھ فمن الواضح ان، مقاولي المشروع  ملزمیین بلجھود الاداریة والتنسیقیة الصادرة من ھذه الموسسة

یمكن ان تنشا نزاعات بین المقاولین والمؤسسة الجھة المشرفة وبناء علیھ یجب علي المالك في مثل 

ان من الشروط الاساسیة ، القیام باعمال الادارة والاشراف اثناء مراحل تنفیذ المشروعھذه الحالات 

لتطبیق ھذه الطریقة في التعاقد ھي امكانیة الحصول علي مدیر فني او مھندس ادارة مشروعات ذي 

 وبناء علیھ تكون ھذه الطریقة ملائمة للمشاریع ، كفاءة بحیث یشرف علي البنود المختلفة للمشروع

 . )1(ذات الطبیعة التي تتضمن مقاولین متخصصین یمكن الاستعانة بھم في بنود المشروع التخصصیة

ومما تجدر الاشارة الیھ ان ھذه الطریقة تعرض المالك الي الكثیر من المخاطر مقارنة بطریقة 

لیھا حصل عاضافة الي كونھ تقلل جدا من الارباح التي قد ی، التعاقد العام (لان یوجد مقاول رئیس)

اح المقاول وتكون ارب، المقاول الرئیس اثناء تنفیذه لمشروع ما بناء علي تقییم المالك للاعمال المنفذه

وعلي ذلك یمكن القول بان ھذه الطریقة ، من التكلفة الاجمالیة للمشروع %3الرئیس في العادة اقل من 

 .)2(لیست شائعة الاستخدام في المشاریع الانشائیة

ان طریقة التعاقد المنفصل لكي تطبق في اي مشروع انشائي لابد ان تتوافر ث: رأي الباح

شروط معینة متعلقة بالمالك الذي سوف یلعب دوریین اساسیین في ھذا المشروع اذ انھ المالك وفي 

نفس الوقت المقاول الرئیس اذا لابد ان تتوفر فیھ مواصفات المقاول الرئیس من حیث الكفاءة والخبرة 

اما من ناحیة الفائدة التي ترجع للمالك في ، متین وذلك لكي ینجح المشروع بالطریقة المثليالاز

استخدام ھذه الطریقة في التعاقد فان الربح الذي یؤل الیھ من جرا استخدامھ لطریقة التعاقد المنفصل 

																																																													
 .15، صمرجع سابقأحمد إسماعیل، )1( 
 .16، صمرجع سابقأحمد إسماعیل،  )2(



-	93	-	

	

لي وف یؤل ایعتبر فائدة مادیة ضخمة لانھ كما زكرنا سابقا یلعب دور المقاول الرئیس وما كان س

 .عفةذلك الفائدة او الارباح مضاالمقاول من ربح جرا ھذا التعاقد فانھ تلقائیا یؤول الي المالك وتكون ب

  :المطلب الثالث: طریقة الحساب الاجباري
في ھذه الطریقة لایوجد كتابة عقد لتنفیذ الاعمال الانشائیة لمشروع ما حیث ان المالك تكون 

اء علیھ فان وبن، الموارد البشریة قادرة علي تنفیذ المشروع من الناحیة التقنیة لدیھ امكانیات من حیث

المالك یجب علیھ تزوید الموقع بالموارد والعمالة والمعدات وكذلك الاشراف اثناء تنفیذ بنود المشروع 

 المختلفة.

یر را غویمكن القول بان المالك یمثل دورا اساسیا مدیر المشروعات بینما یمثل المصمم دو

ومن الجدیر بالذكر ان المالك یستفید استفادة كبیرة في ھذا النوع من التعاقد حیث یتم الغاء ، اساسي

التكالیف المتكبدة لمتابعة مقاول ما في المشروعات الانشائیة وبعبارة اخري تعفي المالك من التكالیف 

ة خاصة في المشاریع الصغیر ھذه الطریقة مناسبة بصفة، فیما لو كلف مقاول ما لتنفیذ المشروع

مشاریع صیانة والتي تتصف بالبساطة وبناء علیھ فمن المنطقي ان یكون لدي المالك خلال شركتھ 

 .)1(اطقم عمل ماھرة للقیام بالاعمال الانشائیة المختلفة للمشروع

انھا تتمیز بالبساطة من حیث نظرھا ھذه الطریقة في التعاقد من وجھة أن رأي الباحث: 

قة التعاقد ومن حیث المشروع الذي سوف یتم تنفیذه بھذا الشكل من التعاقد بمعني ان ھذه الطریقة طری

من طرق  التعاقد یكون المالك ھو الطرف الاساسي بھا بحیث انھ ھو من تتوفر لدیھ الموارد والعمالة 

 ھندسي تتمثلوكل ما یتعلق بالمشروع وھو ایضا المشرف والمقاول والمھندس وكل اطراف العقد ال

في المقاول ومن الجدیر بالذكر ان المالك یستفید استفادة كبیرة في ھذا النوع من التعاقد بحیث یتم 

 الغاء التكالیف المكبدة لمتابعة المشروع لانشائي.

 :المطلب الرابع: طریقة التعاقد باسناد التصامیم الھندسیة للمقاول
انشاءات ومن ثم الاستفادة من خبراتھا في  في ھذه الطریقة من التعاقد یتم توظیف شركة

مرحلة التصمیم الھندسي علي وجھ الخصوص حیث یكلف المالك المقاول الرئس للقیام باعمال 

التصمیم والتنفیذ وفي بعض الاحیان یطلق علیھا بعض المتخصصین في ھذا المجال بعقد تسلیم 

جھة واحدة  نحصر من ناحیة التصمیم والتنفیذ فيوبناء علي ذلك فان المسؤلیة التقنیة ت، والتنفیذ مفتاح

																																																													
 .17، صمرجع سابقأحمد إسماعیل،  )1(
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یذ وتجدر الاشارة بان احتمالیة تنف، المقاول اضافة الي اعمال اخري قد توكل الیھ اثناء مرحلة التنفیذ

 المشروع تكون في زمن قیاسي باستخدام ھذا النوع من التعاقد.

لتعاقد العام ولكن مسؤلیة ویمكن القول بان ھذا النوع من التعاقد یشبھ الي حد ما طریقة ا

وعموما فان ھذه الطریقة یكثر ، المقاول كما اسلفت تتضمن التصمیم الھندسي وتنفیذ المشروع

یقوم  ،استخدامھا في المشاریع الكبیرة وذات الطبیعة الصناعیة كمحطات تكریر النفط البتروكیمیائیة

ذ فعلیا لیھ یمكن القول بان اعمال التنفیالمقاول باعمال التصمیم الھندسي والتنفیذ في نفس الوقت فع

قبل الانتھاء من التصامیم الھندسیة بحیث یمكن ترجمة تلك التصامیم اول باول الي واقع اعمال 

وخاصة في البدایة المبكرة من تنفیذ المشروع وعموما فان ھذه الطریقة تحظي باقبال واسع عندما 

 .)1(یكون معدل التضخم عالیا في قطاع الانشاءات

ن في ھذه الطریقة من التعاقد الاستغناء التام عن المھندس المصمم للمشروع أرأي الباحث: 

 حیث یلعب المقاول دور المقاول الرئیس ودور مصمم المشروع ویقوم بلتصمیم والتنفیذ في ان واحد.

 :المطلب الخامس: طریقة التعاقد المتخصص
لتي یتم فیھا التعاقد مع شركة انشاءات تعتبر طریقة التعاقد المتخصص من احدي الطرق ا

وفي اغلب الاحیان یتم توظیف مدیر فني للمشروع قبیل مرحلتي ، لكي تقوم باعمال تخصصیة بحتھ

التصمیم والتنفیذ اضف الي ذلك فقد یكون المدیر الفني للمشروع عنصرا رئیسا في اختیار الشركة 

ترة فان المدیر الفني للمشروع یقوم بمراجعة وتقییم وخلال تلك الف، )2(التي تقوم بالتصامیم الھندسیة

 المشروع من ناحیة التكلفة وزمن التنفیذ وعن مدي امكانیة التقلیل من التكلفة الاجمالیة للمشروع.

وعلیھ فان المدیر الفني للمشروع یعمل في الواقع لمصلحة المالك اما علي طریقة دفع اتعاب 

جم المشروع (المشاریع ذات التكلفة العالیة تعطي مردودا مادیا عالیا من قبل المالك فانھا تعتمد علي ح

ونلخص من ذلك ان المدیر الفني للمشروع یتم توظیفھ من قبل المالك لكي یتاكد من ان ، للمصمم)

ویقوم المدیر الفني بتقویم المشروع ومن ثم یعطي ، المشروع ذو جدوي اقتصادیة ویحقق اھدافھ

وبناء علي ما تقدم ذكره فانھ من الممكن لمدیر ، لتكلفة الاجمالیة للمشروعضمانات للمالك علي ا

المشروع عمل ترتیبات مع المالك من حیث مقاسمة اموال موفرة فیما لو قلت تكلفة المشروع الفعلیة 

 .)3(علي التكلفة الاجمالیة

																																																													
 .18، صمرجع سابقأحمد إسماعیل،  )1(
 .19، صسابق مرجع، أحمد إسماعیل )2(
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ع والذي ان ھنالك طرف جدید في العقد الھندسي وھو المدیر الفني للمشرورأي الباحث: 

یلعب كل الادوار فھو بذلك مھندس مصمم للمشروع وھو ایضا مقاول یقدر تكلفة المشروع وزمن 

 التنفیذ كما یعتبر في ھذه العلاقة التعاقدیة الطرف الشامل لكل التزامات اطراف العقد الھندسي.
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 الفصل الخامس

 حقوق والتزامات اطراف العقد الھندسي
 تمھید: 

قود المبرمة بین اطراف التعاقد في المشاریع الانشائیة تحدد وتنظم العلاقة بین المالك ان الع

والمقاول وذلك من خلال الشروط الواردة في بنود العقد اضافة الي تحدید مسؤولیات اطراف التعاقد 

بھا خلال  مالمختلفة وبناء علیھ تكون ھناك قضایا تخص الالتزامات المالیة والقانونیة التي یجب القیا

تنفیذ المشروع وھي الواقع تمثل ادارة العقد وذلك للوصول بالمشروع الي تحقیق اھدافھ دون ایة 

 .وسوف تتناول الباحثة في ھذا الفصل حقوق والتزامات اطراف العقد الھندسي، مخاطر او غرامات

 

 حقوق والتزامات صاحب العمل في العقد الھندسي: المبحث الاول
 حقوق صاحب العمل في العقد الھندسي:  المطلب الاول:

اذا كان صاحب العمل یقع علي عاتقھ الوفاء ببعض الالتزامات في اطار عقد التشیید او عقد 

المقاولة الموحد لاعمال الھندسة المدنیة وذلك سواء تجاه المقاول او تجاه المھندس الاستشاري فانھ 

 .)1(في المقابل تتقرر لھ بعض الحقوق في مواجھتھما

 الفرع الاول: حق صاحب العمل في اختیار المھندس الاستشاري:
یقوم صاحب العمل بتعیین ( ) علي انفقد نص عقد المقاولة الموحد فیدیك (عقد التشیید

المھندس للقیام بالواجبات المحددة لھ في العقد ویجب ان یكون مستخدمو المھندس من مھندسین 

ان  ىلأیضاً إ، وقد اشار العقد )2( )ومؤھلین لاداء مثل ھذه الواجباتومھنیین متمتعین بالكفایة الالئقة 

مصطلح المھندس ینصرف مدلولھ الي ذلك الشخص الذي یعینھ صاحب العمل للقیام بمھام المھندس (

لاغراض ھذا العقد والمسمي في ملحق عرض المناقصة بھذه الصفة او اي شخص اخر یقوم صاحب 

فعندما یرید صاحب  .)3(خر ویبلغ المقاول عن ذلك التعیین)دس من وقت لاالعمل بتعیینھ كبدیل للمھن

العمل القیام بمشروع لانشاء احد المباني فانھ یبدا بالبحث عن اھل الخبرة والاختصاص والذین یجب 

ان یكونوا علي درجة من الكفاءة في تكوین الراي المستنیر والمتصبر قبل الاقدام علي ھذا العمل 

فالفكرة الرئیسیة والاساسیة للمشروع تنبع من عمل المھندس الاستشاري او المكتب الخاص الانشائي، 

																																																													
   129ص ،مرجع سابقعصام عبدالفتاح مطر،   )1(
 من عقد التشیید (الفیدیك). 3/1راجع المادة  )2(
 من عقد التشیید (الفیدیك). 1/1/2/4راجع المادة  )3(
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بالدراسات الھندسیة وتقدیم المشورة فالتصور العام وخطة الانشاء او الرسومات المقدمة من المھندس 

 تاخد دور التطبیق بدءا من وضع خطة للمشروع ثم تنفیذه اي ان وظیفة المھندس الاستشاري ھي

اعطاء المعلومات الخاصة بالمجال الھندسي ھي التي تساھم في تكوین الراي المستنیر والمتبصر 

 .)1(اتنفیذ العمل الانشائي

ومن مقتضیات مبدا حسن النیة القائم علي الاعتبار الشخصي في المھندس الاستشاري ان 

رض مادي محاولا تجعلھ الامین علي مصلحة رب العمل الموضوعیة بین یدیھ مترفعا عن كل غ

اقناعھ بمسلك معین او بوجھ نظر فنیة تحت تاثیر تخصصھ الرفیع وثقة العمیل في فنھ وعملھ مع 

ترك اتخاذ القرار لصاحب العمل في النھایة، فاذا كان المھندس الاستشاري مكلف بتقدیم مشورتھ 

ت ادة من التقنیاالفنیة لغرض انجاح مشروع معین بوضع نماذج متبعھ لتطویره من خلال الاستف

الحدیثة التي تستخدم لدیھ فان ھذا المعني یقرب الي الاذھان المقصود بعقد المشورة حیث یتعلق 

 .)2(باداءات المعرفة في شكل دراسة وتقریر لمصلحة العمیل

من عقد الفیدیك ان  1/1/2/6ویعد المھندس من افراد صاحب العمل حیث حددت المادة 

وغیرھم من  3/2مل ھم المھندس ومساعدیھ المشار الیھم في المادة المقصود بافراد صاحب الع

ویلاحظ انھ كما یمتلك صاحب العمل حق اختیار المھندس وظفي وعمال المھندس وصاحب العمل، م

من عقد الفیدیك  3/4فانھ یملك ایضا حق استبدال المھندس بغیره وفي ھذا الشان فقد نصت المادة 

یوما  42العمل استبدال المھندس فانھ یتعین علیھ قبل مھلة لا تقل عن  ( اذا اعتزم صاحب :علي انھ

ندس وان وتفاصیل خبرة المھمن تاریخ الاستبدال ان یشعر المقاول بذلك وان یحدد في اشعاره اسم وعن

الا انھ لیس لصاحب العمل ان یقوم بتعین المھندس البدیل اذا كان للمقاول اعتراض معقول ، )البدیل

 . )3(ان یقوم المقاول باشعار صاحب العمل باعتراضھ مع بیان التفاصیل المؤیدة لذلك علیھ علي

 الفرع الثاني: حق صاحب العمل في الموافقة علي شكل الضمان:
یقع علي عاتق المقاول ان یقوم باستصدار ضمان للاداء وذلك حتي نھایة الاشغال الا انھ 

د عقد المقاولة الموح وفي ھذا الشان فقد نص، العمل یجب لسریان ھذا الضمان ان یوافق علیھ صاحب

المقاول ان یستصدر على حسابھ ضمان الاداء لغایة الانجاز على یتعین (للاعمال الانشائیة على انھ 

																																																													
دراسة مقارنة في القانونین المصري - مسئولیة المعماریین بعد اتمام الاعمال وتسلیمھا مقبولة من رب العمل ناجي یاقوت، محمد )1(

 )33() ص1984: بیروت، ة المعارف، (منشأوالفرنسي
 )94ص(م) 1995 : القاھرة،دار النھضة العربیة، (نحو ارساء نظام قانوني لعقد المشورة المعلوماتیة ،احمد محمود سعد  )2(
 من عقد الفیدیك. 3/4راجع المادة )3(
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اللائق للاشغال وذلك بالقیمة ونوع العملة المحددین في الملحق عرض المناقصة واذا لم یكن قد تم 

ویتعین علي المقاول ان یقدم ضمان  .)1( فعندھا لا تطبق احكام ھذه المادة) تحدید المبلغ في ذلك الملحق

) یوما من تاریخ تسلیمھ كتاب القبول وان یرسل نسخة منھ الي 28الاداء الي صاحب العمل خلال (

المھندس .وینبغي ان یكون الضمان صادرا من كیان ومن دولة (او سلطة اخري ) موافقة لیھا من 

ل وان یتم اعداده حسب النموذج المرفق بالشروط الخاصة او بصیغة اخري یوافق قبل صاحب العم

 .)2(علیھا صاحب العمل

  :: حق صاحب العمل في الموافقة علي وثائق التامینالفرع الثالث
علي انھ (حیثما یكون المقاول  1999فقد نص عقد المقاولة الموحد للاعمال الانشائیة الفیدیك 

انھ یتعین علیھ ان یقوم بالتامین لدي جھات تامینیة وبشروط تامین مقبولة لدي ھو الفریق المؤمن ف

 علیھا الفریقان قبل تاریخصاحب العمل وبحیث تكون ھذه الشروط متوائمة مع اي شروط عامة اتفق 

 .)3(القبول

 مات:: حق صاحب العمل في اصدار الاوامر والتعلیالفرع الرابع
المقاولة الموحد للاعمال الانشائیة بسلطة اصدار الاوامر حیث یتمتع صاحب العمل في عقد 

والتعلیمات سواء ماتعلق منھا بالاختبارات او ماتعلق منھا بالاحداث تغیرات في كمیات الانواع حیث 

حضور وقع وبیملك صاحب العمل سلطة اصدار اوامر بتاخیر الاختبارات التي یجریھا المقاول في الم

 .المھندس

یجوز لصاحب العمل اصدار اوامر بتاخیر الاختبارات (المقاولة الموحد انھ وقد اشار عقد 

الا ان الفقرة الثانیة من ذات المادة  .)4( ة استخدامھ لبعض الاشغال بالموقع)عند الانجاز وذلك في حال

اشارت الي انھ اذا قام صاحب العمل بتاخیر الاختبارات عند الانجاز بدون مبرر یتم تطبیق احكام 

بخصوص التدخل في اجراءات الاختبارات .یحق  1/3او المادة  7/4فقرة الخامسة من المادة ال

لصاحب العمل اصدار تعلیمات باحداث تغییرات في كمیات او نوعیة او خصائص اي بند من بنود 

																																																													
 من عقد المقاولة الموحد للأعمال الإنشائیة. 4/3راجع المادة  )1(
  ).131(ص ،مرجع سابقعصام عبدالفتاح مطر،  )2(
المقصود بكتاب القبول وقررت انھ یعني كتاب القبول الرسمي الموقع من قبل صاحب العمل لكتاب عرض المناقصة  1/1/1/3حددت المادة   )3(

العقد  اقیةفشاملا لایة مذكرات یتم الاتفاق علیھا بین الفریقین ویقومان بتوقیعھا واذا لم یتم اصدار كتاب القبول فان مصطلح كتاب القبول یعني ات
 وعندھا یعتبر التاریخ الذي یتم فیھ توقیع اتفاقیة العقد ھو تاریخ اصدار كتاب القبول .

 م.1999من عقد المقاولة الموحد للأعمال الإنشائیة الفیدیك  1/9راجع المادة  )4(



-	99	-	

	

الاشغال او تغییر ابعادھا او مناسیبھا او تنفیذ اي عمل اضافي او الغاء اي عمل اذا اقتضت ظروف 

 .)1(عملال

 الفرع الخامس: حق صاحب العمل في انھاء العقد:
علي انھ (یحق لصاحب العمل انھاء العقد في  1999فقد نص عقد المقاولة الموحد فیدیك 

 الحالات الاتیة:

او في الاستجابة لاشعار  4/2اذا اخفق المقاول في تقدیم ضمان الاداء بموجب المادة  .أ

 .15/1بالتصویب كما ورد بالمادة 

ذا تخلي المقاول عن تنفیذ الاشغال او اذا تبین بوضوح من ممارستھ انھ لا ینوي الاستمرار ا .ب

 في تنفیذ العقد بموجب العقد.

ان المقاول قد اخفق بدون عذر مقبول في مواصلة العمل وفقا لاحكام الفصل الثامن اضافة  .ج

 7/6ض او المادة المتعلقة بالرف 7/5الي التقید باي اشعار صادر بموجب اي من المادة 

 .)2(یوما من تاریخ تسلیمة للاشعار 28المتعلقة باعمال الاصلاحت خلال 

ان حقوق رب العمل التي كفلھا لھ القانون بالاھمیة بما كان حیث ان رب العمل  رأي الباحث:

ھو اساس قیام المشروع فمن حقھ اختیار المھندس كما من حقھ اختیار المقاول والقیام ایضا 

ارات والموافقة علي وثائق العقد من خطابات ضمان ووثیقة التامینات كما من حقھ ایضا انھاء بالاختب

 العقد كلیا باسباب كافیة ومقنعھ ولكل ماسبق نجد انھ یتمیز بحقوق قانونیة قویة.

 المطلب الثاني: التزامات صاحب العمل في العقد الھندسي:
 الفرع الاول: تسلیم الموقع الي المقاول: 

علي انھ (یتعین علي صاحب العمل ان یعطي المقاول حق الدخول  1999د نص لفیدیك فق

الي جمیع اجزاء الموقع وتمكینھ من حیازتھا في الوقت او الاوقات المحددة في ملحق عرض 

واذا نص في العقد علي ان صاحب العمل مطلوب منھ ان یعطي المقاول حق حیازة  ،)3( المناقصة)

ت او تجھیزات الیة او طریق الوصول فانھ یعتین علي صاحب العمل القیام بذلك اي اساسات او منشا

في المواعید وبالطریقة المحددة في المواصفات الا انھ یجوز لصاحب العمل حبس حق الدخول او 

الحیازة حتي تسلیم الضمان واذا لم یتم تحدید میعاد محدد لتسلیم الموقع في ملحق عرض المناقصھ 

																																																													
  1999من عقد المقاول الموحد للاعمال الانشائیة فیدیك  13/1راجع المادة   )1(
 من عقد المقاولة الموحد. 15/2المادة  )2(
 م.1999الفیدیك  2/1المادة  )3(
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علي صاحب العمل ان یعطي المقاول حق الدخول الي الموقع وحیازتھ ضمن الاوقات التي فانھ یتعین 

 .8/3تمكن المقاول من مباشرة تنفیذ الاشغال والسیر فیھا وفقا لبرنامج العمل المشار الیھ في المادة 

موقع لویتم التسلیم في المیعاد المحدد بالعقد واذا لم یقم الطرفان بتحید میعاد محدد لاستلام ا

 .)1(فیجب ان یمكن صاحب العمل المقاول من دخول الموقع وحیازتھ وذلك لتنفیذ برنامج العمل

 الفرع الثاني: الالتزام بمساعدة المقاول:
علي انھ یقوم صاحب العمل (اذا كان في  1999من عقدالفیدیك لعام  2/2حیث نصت المادة 

اول عند طلبھ بخصوص الحصول علي نسخ وضع یمكنھ من ذلك) بتقدیم المساعدة المعقولة للمق

قوانین البلد المتعلقة بالعقد مما ھو غیر متوافر بصورة عادیة والتصاریح او التراخیص او الموافقات 

المطلوبة بموجب قوانین البلد حیث یتعین علي صاحب العمل ان یكون قد حصل او سیحصل علي 

اوالتراخیص المتعلقة بالاشغال الدائمة او ایة النصایح اللازمة بشان تعلیمات التخطط او التنظیم 

تراخیص اخري یتم تحدیدھا في المواصفات .ویجب علي صاحب العمل في ھذا السیاق حمایة المقاول 

 .)2(ضد اي ضرر نتیجة اخفاق صاحب العمل في القیام بذلك

 الفرع الثالث: الالتزام بامداد المقاول بمعلومات عن الموقع:
من الشروط العامة علي انھ (یتعین علي صاحب  1999ولة الموحد فیدیك عقد المقا فقد نص

العمل ان یكون قد وضع تحت تصرف المقاول لاطلاعھ قبل موعد التاریخ الاساسي مایتوفر لدیھ من 

البیانات الخاصة بالظروف تحت السطحیة والھیدرولوجیة في الموقع بما في ذلك الظواھر البیئیة.كما 

ضع تحت تصرف المقاول ایة معلومات یحصل علیھا بعد موعد التاریخ الاساسي الا یتعین علیھ ان ی

ان المقاول یعتبر مسئولا عن تفسیره لجمیع تلك المعلومات، ومفاد ماتقدم انھ ینبغي علي صاحب 

العمل اعطاء المقاول بیانات كاملة ووافیة عن الموقع الذي سوف یتم اقامة البناء علیھ وتشمل ھذه 

ات بیان نوع التربة ھل ھي رملیة او طینیة ونسب المیاه بھا وكافة الخصائص المتعلقة بالارض البیان

المراد اقامة البناء علیھا والغرض من تقریر ھذا الالتزام ھو تبصیر المقاول بالخصائص الطبیعیة 

ة لقللارض وذلك بغرض حشد كافة امكانیاتھ وتقریر المناسب منھا لمواجھة كافة الظروف المتع

 .)3(بالارض المراد اقامة البناء علیھا

 

																																																													
  1999من عقد الفیدیك  8/3انظر المادة   )1(
  1999من الفیدیك  1/3راجع المادة   )2(
 / ز من عقد المقاولة الموحد الفیدیك الشروط العامة16/1انظر المادة   )3(
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 الفرع الرابع: التزام صاحب العمل بدفع مستحقات المقاول:
یبرم صاحب العمل عقده مع المقاول وذلك لقاء اجر معین علي المشروع باكملھ ویتم الاتفاق 

ھایة كل مرحلة ي نبین الطرفین علي طریقة الوفاء بالمبالغ المستحقة للمقاول حیث قد تم الوفاء بھا ف

من مراحل عقد المقاولھ وقد یتم سدادھا علي دفعات او اقساط بصرف النظر عن انجاز احد مراحل 

 .)1(عقد المقاولة من عدمھ

 الفرع الخامس: التزام صاحب العمل بالتامین:
الي ان مصطلح الفریق  1999من الشروط العامة لعقد الفیدیك  18/1بدایة فقد اشارت المادة 

ؤمن الوارد في الفصل الثامن عشر لكل نوع من التامینات یقصد بھ ذلك الفریق المسئول عن الم

استصدار وادامة التامین المنصوص علیھ في اي من مواد ھذا الفصل، كما قررت انھ حیثما یكون 

صاحب العمل ھو الفریق المؤمن فانھ یتعین ان یتم التامین لدي جھات تامینیة وبشروط متوائمة مع 

 التفاصیل المرفقة بالشروط الخاصة.

واذا كان مطلوبا في وثیقة التامین تقدیم تعویض لتامین مشترك اي للفریقین مجتمعین فانھ 

یجب تطبیق التغطیة التامینیة لكل فریق مؤمن لھ بصورة مستقلة وكانھ قد تم استصدار وثیقة منفردة 

 .)2(لھ

 اطر:الفرع السادس: التزام صاحب العمل بتحمل المخ
 الاشارة الي بعض ھذه المخاطر والتي تشمل الآتي: 17/3وقد اشارة المادة 

الحرب والاعمال العدوانیة وسواء كانت الحرب معلنھ او غیر معلنھ والغزو وفعل الاعداء  .أ

 الاجانب ضمن حدود الدولة.

و قوة االاضرابات المسلحة واعمال الارھاب والثورة او اعصیان او الاستیلاء علي الحكم بال .ب

 الحرب الاھلیة ضمن حدود الدولة.

الاشعاعات النوویة او التلوث بالاشعاعات النوویة او الفضلات النوویة الناتجة عن اشغال  .ج

الوقود النووي او المواد السامة او التركیبات المتفجرة باستثناء ماھو ناتج عن استعمالات 

 .)3(المقاول لمثل ھذه المواد المشعة

																																																													
 امةالشروط الع 1999من عقد الفیدیك  12/3انظر المادة   )1(
  119ص  ،مرجع سابق عصام عبدالفتاح مطر،  )2(
 م.1999من الشروط العامة لعقد الفیدیك   17/3راجع المادة  )3(
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لمشاغبات او حركات الاخلال بالنظام مما یوثر علي الموقع او الاشغال الا الاضطرابات او ا .د

 .)1(اذا كانت ناتجة عن جھاز المقاول او موظفیھ الاخرین

 الفرع السابع: التزام صاحب العمل بتسلیم الاشغال:
اء ھیعد تسلم لاشغال بعد انجازھا امرا في غایة الاھمیة اذ بھ تبرا ذمة المقاول مؤقتا لحین انت

 .)2(مدة الضمان تلك التي ما كان لھا ان تبدا في السریان الا بعد تمام الاشغال

واذا كان تسلیم الاعمال او الاشغال بعد انتھائھا التزاما یقع علي كاھل المقاول یلتزم ھذا 

الاخیر بادائھ في الزمان والمكان المحددین اتفقا اي عرف وھو یتم بوضع العمل المنجز تحت تصرف 

حب العمل بحیث یستطیع ھذا الاخیر الاستیلاء علیھ، وممارسھ كافھ حقوقھ المتعلقھ بھ دون عائق صا

مادى او قانوني فانھ للمجرى العادي للامور و الاتزاما بمبدا حسن النیھ في تنفیذ العقد یلتزم صاحب 

ھ مدینھ یث تبرا ذمالعمل من جانبھ بتسلیم الاشغال المنجزخھ وذلك بوضع یده علیھا فعلا او حكما بح

من التزامھ قبلھ اذ یجب للتسلیم كى تترتب علیھ اثاره القانونیھ ان یقترن بھ تسلم سواء كان ھذا التسلم 

القانون نص فعلیا او حكمیا فكل من الالتزامین مرتبط بالاخر وكلاھما وجھان لعملھ واحده، وقد 

لھ مل الذي بواسطتھ یقر رب العمل بقبوالمدني الفرنسي المقصود بالتسلیم حیث عرف بانھ ذلك الع

 .)3(العمل

متى اتم المقاول العمل ووضعتھ تحت تصرف رب (وقد نص القانون المدني المصري بانھ 

العمل وجب على ھذا الاخیر ان یبادر الى تسلمھ في اقرب وقت ممكن بحسب الجاري في 

 . )4()المعاملات

 ة المھندس الاستشاري:الفرع الثامن: التزامات صاحب العمل في مواجھ
صاحب العمل یبرم عقدین اولھما مع المقاول والثاني مع المھندس الاستشاري والتزامات  

صاحب العمل في مواجھة المھندس الاستشاري والتي تتمثل في التزام صاحب العمل بتوفیر 

 الامور المعلومات.كما یقع علي عاتق صاحب العمل ان یصدر قراره كتابة ودون تاخیر في جمیع

التي یحیلھا الیھ الاستشاري كتابة بشكل مناسب وفي خلال زمن معقول.ویتعین علي صاحب العمل 

ائق ثفي بلد تنفیذ المشروع ان یحرص علي مساعدة الاستشاري وافراده وتابعیھ في الحصول علي الو

																																																													
  1999من عقد المقاولة الموحد فیدیك  3/  17راجع المادة   )1(
جامعة ( ،یقھا الضمانات المستحدثةالمسئولیة الخاصة بالمھندس المعماري ومقاول البناء شروطھا نطاق تطب عبدالرازق حسین یاسین،  )2(

 . )137(صم) 1987أسیوط: القاھرة، 
 من القانون المدني الفرنسي. 6/ 1792انظر المادة   )3(
 من القانون المدني المصري. 655انظر المادة    )4(
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لمعدات اللازمة.ویجب علي صاحب العمل ان یوفر للاستشاري دون مقابل لغرض اداء الخدمات ا

والتسھیلات اللازمة لاداء العمل كما یجب علي صاحب العمل حمایة الاستشاري من الاثار السلبیة 

الناجمة عن جمیع المطالبات شاملة تلك المطالبات من اطراف ثالثة التي تنشا بسبب الاتفاقیة او متعلقة 

لمقررة د انتھاء فترة المسئولیة ابھا وذلك باستثناء ان یكون ھذه المطالبات مغطاة بتامینات او حدثت بع

 .)1(للمھندس عن اعمالھ.كا لھ ان یدفع للاستشاري مقابل الخدمات العادیة

تعتبر التزامات رب العمل الرئیسیة في توفیر حق الوصول الي الموقع وحیازتھ وتقدیم 

ات تمویل بالمساعدة المطلوبة للمقاول للحصول علي التصاریح والتراخیص والمصادقات وتوفیر ترتی

المشروع.وعلي  رب العمل ان یخطر المقاول بتفاصیل ایة مطالبة ضده ویتیح كل مالدیھ من بیانات 

تتعلق بظروف ماتحت سطح الارض وھیدرولجیة الموقع بما في ذلك الظواھر البیئیة لجمیع 

 . )2(المتناقصین

اجاءت في قانون ان التزامات رب العمل في العقود الھندسیة  تختلف عن م رأي الباحث:

المعاملات المدنیة السوداني عندما تحدث عن عقد المقاولة حیث اشار الي ان من یتحمل المخاطر 

 الناتجة عن القوة القاھرة ھو المقاول ولیس رب العمل.

 

 حقوق والتزامات المقاول في العقد الھندسي: المبحث الثاني
مات التي وضعھا المھندس واعتمدھا كل مھمة المقاول تتمثل في تنفیذ الاعمال طبقا للتصمی

من صاحب العمل والجھة الاداریة التي تصدر الترخیص، ولاشك ان تخصصھ في ھذا الشان یستوجب 

منھ ان یراعي في مھمتھ ھذه اصولھا الفنیة كما ان علیھ ككل متعاقد ان یتقید بالشروط والمواصفات 

وتعبیرا عن ھذا المعني جاء في احد العقود  التي تضمنتھا الصفقة التي ابرمھا مع صاحب العمل،

انھ یتعین علي المقاول ان یتخذ كل ماھو ضروري  1948النموذجیة التي وضعت في فرنسا عام 

انجاز العمل علي اكمل وجھ بحیث یتقدم ھذا العمل في ضوء ما وصل الیة الفن  بغرضمن الاعمال 

في كل مراحل التنفیذ بما وصل الیھ ھذا الفن  المعماري وكل عناصر الثبات والاستمرار وبان یتقید

 .)3(وباصول الحرفة التي یزاولھا

																																																													
) 2005ة، القاھر ، (ب ن:یض الجدیدقانون وتشریعات وعقود الاتحاد الدولي للمھندسیین الكتاب الاب جمال الدین نصار، ماجد خلوصي،  )1(

  )35ص(
 ).101جمال الدین نصار، مرجع سابق، ص(  )2(
 )114م) ص(1985، (دار الفكر العربي: بیروت، مسئولیة مھندس ومقاولي البناءدكتور محمد شكري سرور،   )3(
 )187ص( – مرجع سابق -عصام عبدالفتاح مطر  -2 
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وعلي الرغم من ان المقاول یستقل من الناحیة القانونیة عن المھندس المعماري حیث یرتبط 

كل منھما بصاحب العمل بعلاقة عقدیة منفصلة الا ان مسئولیة كل منھما لا تقدر في الاعم الاغلب 

ئولیة الاخر وذلك بالنظر الي ارتباطھما علي المستوي العملي، ولذلك فلیس من الغریب بمعزل عن مس

ان یكون علي المقاول فضلا عن مھمة التنفیذ البحتة معاونة المھندس فضلا عن صاحب العمل وابداء 

 يالراي علیھما في التعلیمات التي تعطي الیھ وفي المشاكل التي تعترض التنفیذ او في العیوب الت

 تتضمنھا التصمیمات.

 المطلب الاول: التزامات المقاول في العقد الھندسي:
 الفرع الاول: التزام المقاول في التصمیم ونقل المعدات:

ینبغي علي المقاول ان یقوم باعداد التصمیم الي المدي الذي ینص علیھ في الملحق وعلیھ ان یقدم ذلك 

ازن الي صاحب العمل ویتعین علي صاحب العمل خلال التصمیم الذي یتم اعداده من قبلھ بدون تو

یوما من تاریخ تسلیمھ للتصمیم ان یشعر المقاول بایة تعلیقات لھ بشانھ واذا لم یكن التصمیم  14

المقدم متوافقا مع العقد فیحق لصاحب العمل ان یرفضھ مبینا الاسباب، كما یتعین علي المقاول ان لا 

یوما واذا كان قد تم  14غال الدائمة المصممة من قبلھ خلال فترة یقوم بتنفیذ اي عنصر من الاش

 رفض التصمیم المتعلق بھ، 

علي المقاول ان یعدل التصمیم ویعید تقدیمھ الي صاحب العمل اخذ في الاعتبار تعلیقات 

 .)1(اللازمصاحب العمل بشانھ علي النحو 

ضھ وفي شان تنظیم احكام ویبقي المقاول مسئولا عن التصمیم المطلوب منھ بموجب عر

التزام المقاول بالتصمیم فقد نص عقد الفیدیك علي الاتي (یتعین علي المقاول ان یصمم الي المدي 

المنصوص علیھ في العقد وان ینفذ الاشغال وینجزھا بموجب احكام العقد وفقا لتعلیمات المھندس وان 

 .)2( یصلح ایة عیوب بھا)

دوره الاساسي ویتعداه الي القیام بدور المھندس المعماري من  الا ان المقاول قد لا یقف عند

وضع للتصمیمات والرسوم والنماذج واذا كان الغالب ان المھندس المعماري یكون وكیلا عن صاحب 

																																																													
 ).189، ص(سابقالمرجع ال )1(
 من عقد الفیدیك. 4/1المادة أنظر )2(
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العمل وكالة صریحة او ضمنیة فانھ قد یحدث احیانا ان یوكل صاحب العمل المقاول في بعض شئونھ 

 . )1(وكالة صریحة ضمنیة عمل محل العقدالمتعلقة بال

 الفرع الثاني: التزام المقاول بتقدیم ضمان التنفیذ:
ضمان التنفیذ ھو عبارة عن مستند تحت الطلب یصدره احد البنوك في صورة خطاب اعتماد 

من قیمة العقد ویتم تقدیمة عقب حصول المقاول علي  % 10او خطاب ضمان یكون عادة في حدود 

ل التوقیع علي مستندات العقد الرسمیة، ویلاحظ انھ اذا وجد المقاول انھ من اخطار بقبول عطائھ وقب

المستحیل علیھ تقدیم ضمانھ التنفیذ بعد قبول عطائھ مباشرة فانھ یكون مخلا بشروط العقد ومسئولا 

عن تعویض صاحب العمل عما یلحقھ من اضرار الا اذا قبل صاحب العمل من المقاول ضمانة بدیلھ 

 .)2(خر من التامیناتاو شكلا ا

یتعین علي المقاول ان یستصدر علي حسابھ ضمان الاداء (عقد الفیدیك علي انھ  وقد نص

لغایة الانحیاز الائق للاشغال وذلك بالقیمة ونوع العملة المحددین في الملحق عرض المناقصة واذا 

ن ادة، ویتعین علي المقاول الم یكن قد تم تحدید المبلغ في ذلك الملحق فندھا لا تطبق احكام ھذه الم

یوما من تاریخ تسلیمھ كتاب القبول وان یرسل نسخھ  28یقدم ضمان الاداء الي صاحب العمل خلال 

 .)3( )منھ الي المھندس

ینبغي ان یكون الضمان صادرا عن كیان ومن دولة او سلطة اخري موافق علیھما من قبل صاحب 

ق بالشروط الخاصة او بصیغة اخري یوافق علیھا صاحب العمل وان یتم اعداده حسب النموذج المرف

ویتعین علي المقاول ان یتاكد من ان یظل ضمان الاداء ساري المفعول الي ان ینفذ المقاول ، العمل

 .)4(شغال وینجزھا ویصلح اي عیوب فیھاالا

 الفرع الثالث: التزام المقاول بمعاینة الموقع: 
ن علي صاحب العمل ان یكون قد وضع تحت تصرف عقد الفیدیك علي انھ ( یتعی فقد نص

المقاول لاطلاعھ قبل موعد التاریخ الاساسي مایتوفر لدیھ من بیانات الخاصة بالظروف تحت السطحیة 

والھیدرولوجیة في الموقع بما في ذلك الظواھر البیئیة كما یتعین علیھ كذلك ان یضع تحت تصرف 

																																																													
المسئولیة الخاصة بالمھندس المعماري ومقاول البناء شروطھا نطاق تطبیقھا والضمانات المستحدثة  دكتور عبدالرزاق حسین یاسین،  )1(

 )423م) ص(1987ب ن: القاھرة، ، (فیھا
  1997لسنة  4الامارات رقم من اللائحة التنفیذیة لقانون المناقصات والمزایدات في  54راجع المادة   )2(
 م. 1999من عقد الفیدیك  4/2راجع المادة  )3(
 . 194، ص مرجع سابقبد الفتاح مطر، دكتور عصام ع  )4(
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عد التاریخ الاساسي الا ان المقاول یعتبر مسئولا عن المقاول ایة معلومات یحصل علیھا بعد مو

 .)1( )تفسیره لجمیع تلك المعلومات

كما انھ والي المدي الممكن علمیا مع الاخذ في الحسبان عاملي الوقت والكلفة یعتبر المقاول 

انھ قد حصل علي المعلومات الضروریة المتعلقة بالمخاطر والاحتمالات الطارئة والظروف الاخري 

التي توثر علي عرضھ او علي الاشغال والي المدي ذاتھ یعتبر المقاول انھ قد عاین وتفحص الموقع 

ومایجاوره وانھ اطلع علي جمیع المعلومات التي سبق ذكرھا وانھ قد اقتنع شخصیا قبل تقدیم عرض 

ال والمناقصة بكل الامور ذات الصلة شاملة ولیس بالحصر شكل وطبیعة الموقع بما في ذلك اح

مقدار وطبیعةالعمل واللوازم لتنفیذ  -الاحوال الھیدرولوجیة والمناخیة  -الطبقات تحت السطحیة 

 -قوانین الدولة واجراءات العمالة وممارستھا فیھا  -الاشغال وانجازھا واصلاح اي عیوب فیھا 

المواصلات لطاقة ومتطلبات المقاول فیما یتعلق بالدخول الي الموقع والسكن والمرافق والمستخدمین وا

 .)2(والماء وغیرھا من الخدمات

ویري البعض انھ اذا اخفق المقاول في زیارة الموقع او في فحص المعلومات المقدمة الیة 

من صاحب العمل فلا یلومن في ھذه الحالة الانفسھ اذ ان ذلك سیحد من قدرتھ فیما بعد علي التقدم 

ت المادیة او زیادة مدة تنفیذ العقد وغیرھا من البنود التي بالمطالبات الخاصة بالتسویات او التقریبا

 .)3(كان من الممكن ان تكون واضحة لھ اذا كان قد قام بزیارة الموقع

 الفرع الرابع: التزام المقاول بتقدیم برنامج تنفیذ العمل:
عقد الفیدیك علي انھ یتعین علي المقاول ان یقدم للمھندس برنامج زمني مفصل خلال  نص

كما یتعین علیھ ایضا ان یقدم برنامجا  8/1یوما من تاریخ تسلیمھ لاشعار المباشرة بموجب المادة  28

معدلا في اي وقت یتبین فیھ ان البرامج السابق لم یعد یتمشي مع التقدم الفعلي او مع اي التزامات 

ضاه بما ذ الاشغال بمقتالمقاول علي ان یشمل كل من ھذه البرامج الترتیبات التي یعتزم المقاول تنفی

في ذلك التوقیت المتوقع لكل مرحلة من مراحل التصمیم ان وجدت واعداد وثائق المقاول والشراء 

وتصنیع التجھیزات الالیة والتورید الي الموقع والانشاء والتركیب والاختبار وایضا بیان ادوار 

تسلسل ومواعید المعینات المقاولین الفرعیین المسمین لكل مرحلة من مراحل العمل وبیان 

والاختبارات المحددة في العقد اضافة الي تقدیم تقریر مساندا یتناول الوصف العام لاسالیب التنفیذ 

																																																													
 .من عقد البیع 4/3راجع المادة )1(
 . )203(ص ،مرجع سابقعصام مطر،   )2(
 . )144(صم) 2001بیروت، : دار النھضة( ،عقد الانشاءات في القانون المصريمحمد محمد بدران،   )3(
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المنوي اعتمادھا لكل مرحلة رئیسیة من مراحل التنفیذ وبیان تقدیرات المقاول المعقولة لاعداد 

ول منظمة حسب الانواع مما یلزم مستخدمي المقاول مصنفین حسب المھارات وسجل معدات المقا

 .)1(سیةتواجده في الموقع لكل مرحلة من مراحل التنفیذ الرئی

وفي الیمن فقد نصت اللائحة التنفیذیة لقانون المناقصات والمزایدات علي انھ یجب وضع 

 يبرنامج زمني لمواعید التنفیذ وبحسب المدة المحددة بالعقد وعلي النحو التالي (علي المقاول الذ

رست علیھ المناقصة تنفیذ الاعمال محل التعاقد بموجب برنامج زمني مقدم منھ للجنة الفنیة بالجھة 

یوضح فیھ الاجراءات التي ستتبع في تنفیذ الاعمال والمواعید والمراحل المختلفة لانجاز وتكلفة كل 

ل وعلي مقدم من المقاومرحلة بحسب فئات واسعار العقد ویحق للجنة الفنیة تعدیل البرنامج الزمني ال

 .)2ومسئولیاتھ المنصوص علیھا بالعقد)المقاول الالتزام بذلك ولایعفیھ ذلك من واجباتھ 

 الفرع الخامس: التزام المقاول باداء الاعمال والعنایة بھا:
ینبغي علي المقاول ان ینفذ الاشغال بطریقة سلمیة ویتعین علیھ في ھذا السیاق ان یوفر الایدي 

والمواد والتجھیزات الالیة ومعدات المقاول مما یلزم للتنفیذ وبصفة عامة یكون المقاول مسئولا العاملة 

 عن اداءا الاعمال كاملة بما یشمل الطرائق التي تتم الاعمال بھا.

نص عقد الفیدیك علي انھ یتعین علي المقاول ان یصمم الي المدة المنصوص علیھا في العقد 

ا بموجب احكام العقد ووفقا لتعلیمات المھندس وان یصلح ایة عیوب فیھا، وان ینفذ الاشغال وینجزھ

تعین علي المقاول ان یقدم التجھیزات الالیة ووثایق المقاول المحددة في العقد وجمیع افراد جھازة 

المنفذ واللوازم والمستھلكات وغیرھا من الاشیاء والخدمات سواء كانت ذات طبیعة مؤقتة او دائمة 

مطلوب منھ لاداء مھام التصمیم والتنفیذ وانجاز الاشغال واصلاح ایة عیوب فیھا، یعتبر مما ھو 

 .)3(المقاول مسئولا عن كفایة واستقرار وسلامة جمیع عملیات الموقع وعن جمیع اسالیب الانشاء

واذا تكبد المقاول تاخرا في تنفیذ الاشغال او في كلفتھا بسبب تنفیذ اشغال اعتمادا علي 

ات مغلوطة في النقاط المرجعیة ولم یكن بمقدور مقاول خبیر ان یكتشف مثل ھذه الاخطاء معلوم

بصورة معقولة وان یتلافي التاخیر او زیادة الكلفة المترتبة علیھا فانھ یتعین علي المقاول ان یرسل 

  :لما یلي 20/1اشعارا الي المھندس لتقدیر استحقاقاتھ بشانھ مع مراعاة احكام المادة 

 .ي تمدید لمدة الانجاز بسبب ذلك التاخیر اذا كان الانجاز قد تاخر او سوف یتاخرا .أ

																																																													
  206-205ص  ،مرجع سابقعبدالفتاح مطر،   )1(
 من الائحة التنفیذیة لقانون المناقصات والمزایدات الیمني  98راجع المادة   )2(
  ).211، ص(مرجع سابق عصام الدین مطر،  )3(
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 .)1(ي كلفة كھذة مع ھامش ربح معقول لاضافتھا الي قیمة العقدأ .ب

 الفرع السادس: التزام المقاول باحترام القوانین واللوائح:
القوانین واللواءح یجب علي المقاول الالتزام والامتثال للاوامر الواردة في التشریعات و

عین علي یت(الصادرة عن السلطات الرسمیة في الدول التي یعمل بھا  فقد نص عقد الفیدیك علي انھ 

المقاول ان یقوم بارسال الاشعارات وتسدید الضرائب والرسوم والحصول علي التصاریح والموافقات 

غي علي ح ایة عیوب فیھا كما ینبالتي تتطلبھا القوانین فیما یتعلق بتنفیذ الاشغال وانجازھا واصلا

 .)2( )المقاول ان یحمي صاحب العمل وبقیة من اي ضرر نتیجة اخفاق المقاول في القیام بذلك

ینبغي علي المقاول التقید بكل قوانین العمل الواجبة التطبیق (علي انھ  كما نص عقد الفیدیك

 حة والسلامة العامة والرعایة والاقامةعلي مستخدمیھ بما في ذلك القوانین المتعلقة بالتوظیف والص

والھجرة وان یراعي كل حقوقھم القانونیة كما یتعین علي المقاول ان یطلب من مستخدمیھ اطاعة 

 .)3()انظمة السلامة في العملالقوانین الواجبة التطبیق بما فیھا 

زایدات علي من اللائحة التنفیذیة لقانون المناقصات والم 103وفي الیمن فقد نصت المادة 

انھ علي المقاول ان یتبع جمیع لوائح ونظم الشرطة والمرور والبلدیات والصحة والاثار وغیرھا 

ویتحمل كافة مایترتب علي ذلك من مصروفات ومسئولیات كما یعتبر مسئولا عن عمالھ وحفظ النظام 

ار اخر او الاضر بمواقع العمل كما یعتبر مسئولا عما یحدث من وفیات واصابات للعمل او اي شخص

بممتلكات الدولة او الافراد او اي جھات اخري ویتحمل الاضرار المترتبة علي اھمالھ واھمال عمالھ 

اثناء سیر العمل او تنفیذه او خلال فترةالصیانة او لاي سبب اخر كان طرفا فیھ بصورة مباشرة او 

 .)4(غیر مباشرة ادت الي الوقوع لتلك الاضرار

 تزام المقاول بمساعدة المقاولین الاخرین:الفرع السابع: ال
وفقا للشروط العامة في عقد الفیدیك فانھ یقع علي عاتق المقاول التزام بمساعدة المقاولین 

الاخرین وھولاء المقاولون قد یكونوا مقاولین اخرین او فرعیین تم تسمیتھم في العقد او مقاولین من 

لقیام بتنفیذه والمقاول الفرعي ھي اي شخص یسمي في العقد الباطن تم احالة جزء من الاعمال الیھم ل

																																																													
 من عقد الفیدیك  4/7انظر   )1(
 /ب من عقد الفیدیك.1/13راجع الماتدة  )2(
 من عقد الفیدیك.  6/4راجع نص المادة )3(
 )212ص(  م)2003(مكتب صبرة للتألیف والترجمة: الجیزة، الإداریة، ترجمة العقود  محمود محمد علي صبرة،)4(
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كمقاول فرعي اوي اي شخص یتم تعینھ كمقاول فرعي لتنفیذ جزء من الاشغال والخلفاء القانونیین 

 .)1(لاي من ھؤلاء

من عقد الفیدك فانھ لایحق للمقاول ان یلزم الاشغال بكاملھا الي المقاولین  4/4وفقا للمادة 

بر المقاول مسئولا عن افعال واخطاء اي مقاول فرعي او وكیلھ او مستخدمیھ كما لو فرعیین ویعت

كانت تلك الافعال او الاخطاء صادرة من المقاول نفسھ ومالم تنص علي غیر ذلك في الشروط الخاصة 

فانھ لایطلب من المقاول الحصول علي الموافقة بشان موردي المواد او بشان اي مقاولة فرعیة ثم 

علي المقاول الحصول علي الموافقة من ویتعین اسم المقاول الفرعي بخصوصھا نصا في العقد  ذكر

المھندس مسبقا علي المقاولیین الفرعیین ویتعین علي المقاول ان یرسل اشعارا الي المھندس بمدة لا 

ھذا  لیوما من تاریخ المستھدف لمباشرة عمل اي مقاول فرعي وعن مباشرة الفعلیة لمث 28تقل عن 

العمل ویشترط في اتفاقیة كل مقاولة فرعیة ان تحتمي علي نصوص تخول صاحب العمل ان یتم 

عندما یلزم تطبیقھا او في حالة انھاء العقد  4/5التنازل عن ھذه المقاولة الفرعیة الیھ بموجب المادة 

 .)2(15/2من قبل صاحب العمل بموجب احكام المادة 

في حالة استمرار التزامات المقاول الفرعي الي مابعد انقضاء (انھ كما نص عقد الفیدیك على 

فترة الاشعار باصلاح العیوب وقیام المھندس قبل ھذا التاریخ بالطلب الي المقاول ان یقوم بالتنازل 

 .)3()عن ھذه المقاولة الفرعیة

 الفرع الثامن: التزام المقاول بحمایة الاشخاص والمممتلكات:
اول ان یعوض ویحمي من الضرر كل من صاحب العمل او افراده حیث یتعین علي المق

ووكلائھم ضد جمیع المطالبات والاضرار والاعباء والنفقات بما فیھا اتعاب ونفقات التقاضي وذلك 

فیما یتعلق بي الاصابات الجسدیة او المرض او الاعتلال او الوفاة التي تلحق باي شخص مھما كان 

ء او بسبب تصامیم المقاول ان وجدت او عن تنفیذ الاشغال وانجازھا اذاكانت ناجمة عن او اثنا

واصلاح ایة عیوب فیھا مالم تكن مزوة الي الاھمال او الفعل المتعمد او نقص للعقد من قبل صاحب 

 العمل او افراده او اي من وكلائھم.

																																																													
 من عقد الفیدیك  1/1/2/8راجع الماة   )1(
 من عقد الفیدیك. 1/1/2/8راجع المادة  )2(
 من عقد الفیدیك. 4/5راجع الماة   )3(
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ذلك لاشغال والضرر او الخسارة التي قد تلحق المممتلكات العقاریة او الشخصیة فیما عدا ا

الي المدي الذي یكون فیھ ھذا الضرر او الخسارة ناجمة عن او اثناء او بسبب تصامیم المقاول ان 

 .از الاشغال واصلاح ایة عیوب فیھاوجدت او عن تنفیذ وانج

یعزي اي اھمال او فعل معتمد او نقص للعقد من قبل المقاول او مستخدمیھ او اي من وكلائھم 

 .)1(من قبل اي منھم بصورة مباشرة او غیر مباشرةاو اي شخص مستخدم 

ویلاحظ انھ یقابل ھذا الالتزام التزام اخر ومقابل یقع علي عاتق صاحب العمل القیام بھ الا 

وھو ان یعوض ویحمي المقاول ومستخدمیھ ووكلائھم ضد ایة مطالبات او اضرار او خسائر او 

لاصابات الجسدیة او المرض او الاعتلال او الوفاة نفقات بما فیھا نفقات واتعاب التقاضي بخصوص ا

لعمل او افراده او اي من التي تعزي الي الاھمال او الفعل المعتمد او نقص العقد من قبل صاحب ا

 .)2(ھا مستثناه من التغطیة التامینیةاي امور اخري تكون المسئولیة عنوكلائھ 

 

 الفرع التاسع: التزام المقاول باجراء الاختبارات:
باستقراء عقد الفیدیك وبنوده یلاحظ ان ھناك نوعان من الاختبارات یجریھما المقاول اثناء 

 قد نصفتنفیذه للعقد اولھما اثناء تنفیذه للعقد والاخر عقد انجازه للاعمال .وفیما یتعلق بنوع الاول 

ائق المساعدة والوثیتعین علي المقاول ان یقدم جمیع الادوات والمواد (عقد الفیدیك والتي تقرر انھ 

وغیرھا من المعلومات والكھرباء والمعدات والمحروقات والمستھلكات والادوات والعمالة والمواد 

وكادر مؤھلا وخبیرا مما یلزم لاجراء الاختبار المنصوص علیھا بطریقة فعالة كما یتعین علیھ ان 

الالیة او المواد والاجزاء  یتفق مع المھندس علي وقت ومكان اجراء الاختبار لاي من التجھیزات

 .)3( )الاخري من الاشغال

ویجوز للمھندس ان یغیر مكان او تفاصیل الاختبارات المنصوص علیھا وان یامر المقاول 

بالاختبارات اضافیة واذا تبین نتیجة لھذه الاختبارات المتغیرة او الاضافیة ان التجھیزات او المواد 

ل  تتوافق ومتطلبات العقد فان كلفة تنفیذ ھذه التغیرات یتحملھا المقاواو المصنعیات التي تم اختبارھا لا

 بغض النظر عن احكام العقد الاخري.

																																																													
 من عقد الفیدیك   17/1نظر المادة ا  )1(
 من عقد الفیدیك  17/1راجع البند الفرعي الاخیر من المادة   )2(
 من عقد الفیدیك. 7/4المادة  )3(
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ساعة الي المقاول یعلمھ فیھ عن  24ویتعین علي المھندس ان یرسل اشعار بمدة لاتقل عن 

للمقاول  فانھ یجوزنیتھ لحضور الاختبارات واذا لم یحضر المھندس في الموعد والمكان المتفق علیھما 

 .)1(اجراء الاختبارات الا اذا صدرت لھ تعلیمات من المھندس بخلاف ذلك

واذا طلب المھندس اعادة الاختبار لاي من التجھیزات الالیة او المواد او المصنعیات فانھ 

 یجب اعادة اجراء الاختبارات تحت الشروط والظروف ذاتھا واذا تبین لذلك ان صاحب العمل قد تكبد

ان یدفع ھذه  2/5كلفة اضافیة بسبب الرفض واعادة الاختبار فانھ یتعین علي المقاول اعمالا للمادة 

 .)2(الكلفة الاضافیة

 

 الفرع العاشر: التزام المقاول باصلاح العیوب:
عقب قیام المھندس باعطاء المقاول شھادة تسلم الاشغال او الاعمال سواء بالنسبة لجزء من 

ال كلھا یدخل المقاول عندئذ في فترة المسئولیة عن العیوب التي یجب ان تنظم احكام الاعمال او الاعم

سریانھا في ملحق العطاء فاذا كانت ھناك اعمال متبقیة یجب ادؤھا خلال فترة المسئولیة عن العیوب 

 فانھا لا تطلب فترة منفصلة او جدیدة للمسئولیة عن العیوب فكل الاعمال تعتبر كاملة متي اصدر

 :تطلب عقد الفیدیك من المقاول القیام بالاتيیالمھندس شھادة انقضاء المسئولیة عن العیوب حیث 

دة معقولة انجاز اي عمل متبق اعتبارا من التاریخ المحدد في شھادة تسلم الاشغال خلال م .أ

 .وفقا لتعلیمات المھندس

 یمات صاحب العمل اوتنفیذ جمیع الاعمال المطلوبة لاصلاح العیوب او الضرر وفقا لتعل  .ب

من ینوب عنھ بتاریخ او قبل انقضاء فترة الاشعار باصلاح العیوب في تلك الاشغال او في 

اي قسم منھا حسب واقع الحال واذا ماظھر عیب او حدث ضرر فانھ یتعین علي صاحب 

 .)3(را بھاالعمل او من ینوب عنھ ان یرسل للمقاول اشعا

لعیوب حیث تقرر انھ یتحمل المقاول كلفة جمیع الاعمال تكلفة اصلاح ا 11/2وتنظم المادة 

ب علي مسئولیتھ ونفقتھ الخاصة اذا كانت والي المدي الذي تعزي فیھ -11/1المشار الیا في الفقرة 

																																																													
 )232، ص(مرجع سابق عصام مطر، )1(
 من عقد الفیدیك  2/5راجع المادة   )2(
 من عقد الفیدیك 11/1انظر المادة   )3(
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ھذه الاعمال الي اي تصمیم یعتبر المقاول مسئولا عنھ وتقدیم تجھیزات الیة او مواد او مصنعیة 

 .)1(ق من جانب المقاول في التقید باي التزاممخالفة لشروط العقد واي اخفا

ان التزامات المقاول التزامات شاملة كل بنود العقد حیث یتمركز تنفیذ العقد  رأي الباحث:

ویدور حول قیام المقاول بجمیع التزاماتھ المنصوص علیھا لانھا بالاھمیة بما كان وذلك لان المقاول 

 طرف رئیسي في العقد.

 

 حقوق والتزامات المھندس في العقد الھندسي: المبحث الثالث

یتمیز قطاع البناء والتشید عن باقي القطاعات بطبیعتھ الخاصة وھو قطاع یتطور باستمرار 

ویكبر مع الزمن وینمو بنمو السكان وتختلف المشاریع الھندسیة بعضھا عن بعض ویمكن تقسیمھا 

ة والمواني والسكك الحدیدی قد والقناطر والطرالي اربعة اقسام المشاریع الضخمة او الثقیلة كالسدو

والمفاعلات الذریة ومشاریع الطاقة كمحطات تولید الطاقة ونقل الطاقة ومشاریع المباني والمشاریع 

الصناعیة .ویعمل في مشروع البناء عدد كبیر من اصحاب المھن وترتب علي ذلك تشابك العلاقات 

لعمل لحسابھ ویسمي بالعمیل وھناك المصممون وھم القانونیة فھناك رب العمل وھو من یتم ا

المھندسون وتكون مھمتھم تحویل رغبات وحاجات صاحب العمل الي رسوم ومخططات من خلالھا 

 .)2(یتم انجاز المشروع

ویطلق لفظ المھندس ویراد بھ المعماري والمدني والكھربائي والانشائي فھنالك عقود 

لصناعیة وعقود مشاریع المباني .ولاھمیة الدور الذي تلعبھ المشاریع الضخمة وعقود المشاریع ا

العقود الھندسیة في اقتصادیات الدول كان لابد ان یلم المھندس المتعامل مع صناعة التشیید بالانظمة 

 .)3(التي تحكمھا سواء من الناحیة الفنیة او المالیة او القانونیة

تعطي كل التخصصات الھندسیة ویستطیع وبوجھ عام فان خدمات الھندسة الاستشاریة انما 

المھندس الاستشاري ممارسة عملھ في اي تخصص ھندسي عام او في اي تخصص فرعي دقیق وھم 

یقمون علي وجھ الخصوص بدراسة الجدوي والدراسات الاقتصادیة ودرسات التمیل وتخطیط 

																																																													
 )238، ص(رجع سابقم ،عصام عبدالفتاح مطر )1(
 .255، صمرجع سابقد. عصام مطر،  )2(
 . 256 مرجع سابقدكتور عصام مطر   )3(
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ت المرافق العامة المناطق الریفیة والحضریة وتصمیم المشروعات الانشائیة الكبري ومشروعا

 .)1(ومشروعات الاسكان والمباني العامة والمشروعات الصناعیة ومشروعات الكھرباء والمواني

 المطلب الأول: التزامات المھندس في العقد الھندسي:
 الفرع الأول: تقدیم المشورة والنصیحة:

فة والمتعلقة المختل عندما یقوم صاحب العمل بعملیة انشاء مباني فانھ یقوم بعرض كافة البیانات

باعمال الانشاءات سواء من ناحیة البنیة الاساسیة وسواء من ناحیة المنشا نفسھ ولما كانت المھمة 

الاصلیة المكلف بھا المھندس الاستشاري ھي تقدیم الراي والمشورة لصاحب العمل ومن ثم فان 

قام صاحب العمل بعرضھا علیھ  المھندس یقوم باجراء دراسة جادة لكافة المعلومات والبیانات التي

ولھ ان یستعلم منھ عن حاجیاتھ وان یؤسس دراستھ علي تحلیل علمي للبیانات المقدمة من العمیل او 

صاحب العمل وفي ضوء ذلك یقدم استشارة تنم عن اخبرة ومھارة وقدرة وكفاءة ممیزة في تخصصھ 

كافة النماذج والتصمیمات وكیفیة ومن مقتضي ھذا الالتزام ان یضع المھندس امام صاحب العمل 

تنفیذھا والاعمال التمھیدیة اللازمة لھذا التنفیذ وھذا یستلزم ان یضع نصب عینیھ الایجابیات والسلبیات 

 التي قد تحقق اثناء التنفیذ.

فالالتزام بتقدیم المشورة والنصیحة والاعلام یقع علي عاتق المھندس الاستشاري لصالح 

ویده بكافة المعلومات التي تتعلق بحقیقة العمل المنشا بكافة جوانبھ لان من صاحب العمل وذلك بتز

 .)2(شان ذلك العلم التاثیر في اتخاذ قراره بالبناء من عدمھ

ویري البعض ان ھنالك مرحلتان لتنفیذ الاستشاري لالتزامھ الاولي بذل النصیحة التي یطلبھا 

القیام بعمل محدد وھو النصح اي انھ بھذا العمل صاحب العمل ویقع علي عاتق المھندس التزامھ ب

یجب علیھ تحقیق النتیجة المتمثلة في شكل الفعل المادي الصادر علي شكل الاستشارة سواء الشفویة 

 .)3(او المكتوبة ویبدي رائھ بعد دراسة المعطیات التي یمدھا بھ صاحب العمل

 الفرع الثاني: اصدار التعلیمات الي المقاول: 
للمھندس ان یصدر الي المقاول في اي وقت تعلیمات (عقد الفیدیك علي انھ  فقد نص

یة عیوب فیھاء عملا باحكام ومخططات اضافیة او معدلھ اذا كانت لازمة لتنفیذ الاشغال او اصلاح ا

																																																													
 . 255 مرجع سابقدكتور عصام مطر   )1(
  110ص م) 1994: القاھرة، دار النھضة العربیة( ،الحمایة المدنیة للمستھلك احمد محمد رفاعي، )2(
  319ص م) 1993(ب ن: القاھرة  ،امي تجاه العمیلالمسئولیة المدنیة للمح محمد عبدالظاھر، )3(
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ولا یتلقي المقاول التعلیمات الا من المھندس او اي من مساعدیھ المفوضین رسمیا بموجب  .)1( العقد)

ھذا الفصل .ویتعین علي المقاول ان یتقید بالتعلیمات التي تصدر الیھ من المھندس او مساعدة  احكام

المفوض في اي امر یتعلق بالعقد وكما كان ذلك عملیا فان التعلیمات یجب اصدارھا خطیا اما اذا قام 

مر لاالمھندس او مساعده المفوض باصدار امر شفوي وتسلیم تثبتا خطیا من المقاول بخصوص ا

الشفوي خلال یومي عمل من تاریخ صدورھا ولم یقم بالرد علیھ خطیا بالرفض او اصدار تعلیمات 

بشانھ خلال یومي عمل من تاریخ تسلمھ اشعار المقاول عندئذ یعتبر تثبیت المقاول لمثل ھذا الامر 

ھذا ومؤدي  ،الشفوي وكانھ امر خطي صادر من المھندس او مساعده المفوض حسب واقع الحال

النص ان المھندس اذا لم یقتصر عملھ فقط علي اجراء التصمیمات اللازمة للمشروع وامتد لیشمل 

الاشراف علي الاعمال التنفیذ فانھ یباشر مھمامھ من خلال اصداره للتعلیمات الي المقاول بخصوص 

درة كانت صا الاعمال الانشائیة ویجوز ان یصدر ھذه التعلیمات من مساعدي المھندس وتعتبر كما لو

 .)2(منھ ھو

واذا تاخر المھندس في اصدار المخططات او التعلیمات مما ترتب علیھا اعاقة العمل او 

اذا تكبد المقاول اي تاخیر او كلفة بسبب اخفاق المھندس في (انھ  فقد نص عقد الفیدیك علىتاخره 

ره بشانھا مع بیان اسباب اصدار ایة مخططات او تعلیمات ضمن وقت معقول مما كان المقاول قد اشع

ل استحقاقات المقاو الحاجھ الیھا فانھ یتعین علي المقاول ان یقدم اشعارا اخر الي المھندس لتقدیر

  .)3()بشانھا

 الفرع الثالث: اصدار الموافقات والمصادقات للمقاول:
 عمل المھندس قد یقتصر علي التصیمیم فقط وان ھذا العمل قد یمتد لیشمل الاشراف علي

اعمال التنفیذ للمشروع وعلي الرغم من عدم وجود عقد محرر بین المھندس والمقاول بخصوص 

تنفیذ اعمال المشروع الا ان عقد الفیدیك قد منح المھندس سلطة اصدار بعض الاوامر والموافقات 

ع والمصادقات علي اعمال المقاول ولا یجوز للمقاول مباشرة او مزاولة او استكمال اعمال المشرو

س بدون الحصول علي ھذه الموافقات والمصادقات واھم ھذه الموافقات والمصادقات موافقة المھند

عقد الفیدیك علي انھ یتعین علي المقاول ان یقدم للمھندس برنامج  علي برنامج عمل المقاول فقد نص

تعین علیھ كما ی 8/1یوما من تاریخ تسلیمھ لاشعار المباشرة بموجب المادة  28زمني مفصل خلال 

																																																													
 من عقد الفیدیك.  3/3راجع المادة )1(
  161 ص ،مرجع سابقعصام مطر،  )2(
  1999من عقد المقاولة الموحد للاعمال الانشائیة فیدیك  1/9انظر المادة   )3(



-	115	-	

	

ایضا ان یقدم برنامجا معدلا في اي وقت یتبین فیھ ان البرنامج السابق لم یعد یتمشي مع التقدم الفعلي 

او مع التزامات المقاول للبرنامج بالتعلیق علیھ واعلام المقاول عن مدي عدم مطابقة البرنامج للعقد 

 .)1(التزاماتھ الاخري وفقا للعقد فللمقاول حینئذ الحق في ان یقوم بالتنفیذ بموجبھ مع مراعاة

كما یعتبر افراد صاحب العمل مخولین بالاعتماد علي ذلك البرنامج عند التخطیط لاداء 

انشطتھم والغرض من قیام المقاول باتخاذ ھذا الاجراء وھو عرض برنامج العمل علي المھندس ھو 

سیر الطبیعي للاعمال بغیة انجازھا لك ضمانا لل1الوقوف علي مدي مطابقة البرنامج المناسب للعقد و

 .)2(في الوقت المناسب

اشترط عقد الفیدیك ان یقوم المقاول بتعین ممثل لھ ونعني بھ ذلك الشخص الذي یسمیھ المقاول 

 .)3(في العقد او من یعنیھ من وقت لاخر لمتابعة تنفیذ الاعمال في المشروع

 الفرع الرابع: فحص واختبار الاعمال:
یدیك المھندس صلاحیة فحص المواد والالات المنوي استخدامھا في اعمال الانشاء منح عقد الف

كما منحھ ایضا صلاحیة اجراء بعض الاختبارات للاعمال واذا ماتبین لھ ان ھناك بعض الاعمال 

 غیر مطابقة فلھ سلطة اصدار التعلیمات بازالتھا فورا من الموقع.

د المقاول ان یقدم الي المھندس العینات التالیة للموا یتعین علي(انھ  فقد نص عقد الفیدیك على

والعینات والمعلومات المتعلقة بھا للحصول علي موافقتھ قبل استعمال تلك المواد في الاشغال عینات 

الصانعین القیاسیة للمواد والعینات المنصوص علیھا من العقد وذلك علي نفقة المقاول، ایة عینات 

كتغییرات واضافت الفقرة الثالثة من المادة السابعة انھ یجب ان یتمتع افراد اضافیة یطلبھا المھندس 

صاحب العمل منھم المھندس في كل الاوقات المعقولة الدخول بیسر الي كل اجزاء الموقع والي جمیع 

ان یتمكو خلال الانتاج والتصنیع والانشاء في  .الحصول علي المواد الطبیعیة منھاالاماكن التي یتم 

موقع وخارجھ من الفحص والمعاینة والقیاس واختبار المواد والمصنعیة والتحقق من تقدم تصنیع ال

 .)4()التجھیزات الالیة وانتاج وصناعة المواد

اذا وجد نتیجة لاي فحص او معاینة او قیاس او اختبار ان ایامن التجھیزات الالیة او المواد 

لبات العقد فان للمھندس ان یرفض تلك التجھیزات الالیة او المصنعیات معیب او انھ لا یتوافق مع متط

																																																													
 من عقد الفیدیك. 8/3راجع المادة  )1(
  77ص  : بیروت، ب ت)دار الفكر العربي، (ي ومقاولي البناءمسئولیة مھندسمحمد شكري سرور،  )2(
 من عقد الفیدیك  2/5/:1/1انظر المادة   )3(
   )205م) ص(1994، (دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع، القاھرة، محاضرات في العقود الدولیة ،جمیل الشرقاوي )4(
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او المواد او المصنعیات باشعار یرسلھ الي المقاول مع بیان الاسباب الداعیة للرفض ویتعین علي 

المقاول ان یصلح العیب في البندالمرفوض حتي یصبح متوافقا مع متطلبات العقد واذا طلب المھندس 

ھیزات الالیة او المواد او المصنعیات فانھ یجب اعادة اجراء الاختبارات اعادة الاختبار لاي من التج

 .)1(تحت الشروط ذاتھا

 الفرع الخامس: وقف الاعمال بالموقع:
 .تعلیماتھ الي المقاول بھذا الشانقد یري المھندس وقف الاعمال مؤقتا ومن ثم فھو یصدر 

ي یصدر تعلیماتھ الي المقاول لتعلیق العمل فللمھندس في اي وقت ان (علي انھ عقد الفیدیك  فقد نص

اي جزء من الاشغال او فیھا كلھا وعلي المقاول خلال ھذا التعلیق ان یحمي ویحافظ علي الاشغال او 

قد یترتب  .)2( ان یبین اسباب التعلیق في اشعاره)ذلك الجزء منھا ضد اي خسارة او ضرر وللمھندس 

لى ععقد الفیدیك نص بعض الاضرار للمقاول ومن ثم فقد علي وقف العمل مؤقتا بالموقع حدوث 

تبعات تعلیق العمل وذلك بنصھا علي الاتي (اذا تكبد المقاول تاخرا في مدة الانجاز او كلفة مابسبب 

امتثالھ لتعلیمات المھندس بتعلیق العمل او استئناف العمل فللمقاول ان یقدم اشعارا الي المھندس ذلك 

بخصوص اي تمدید في مدة الانجاز بسبب ھذا  20/1مقاول عملا باحكام المادة لتقدیر مایستحقھ ال

 .)التاخیر اذا كان الانجاز قد تاخر او سوف یتاخر واي كلفة لاضافتھا الي قیمة العقد

وبعد تسلیم المھندس للاشعار یتعین علیھ النظر فیھ للاتفاق علیھ او اعادة تقدیراتھ بشان ھذه 

یحق للمقاول اي تمدید في مدة الانجاز او استرداد الكلفة التي تكبدھا بسبب قیامھ الامور علما بانھ لا

باصلاح ماھو ناتج عن عیب في تصامیمھ او مواده او مصنعیتھ او عن اي اخفاق من قبلھ في الحمایة 

 .)3(او التخزین او المحافظة علي الاشغال

جھیزات الالیة او المواد كما ھي ن المقاول یستحق ان تدفع لھ قیمة التأ( وأیضاً نص على

بتاریخ تعلیق العمل والتي لم یتم توریدھا بعد الي الموقع في الحالتین الاتیتین اذا كان العمل في 

یوما واذا قام المقاول بالاشارة  28التجھیزات الالیة او تورید التجھیزات قد تم تعلیقھ لمدة تتجاوز 

قد اصبحت ملكا لصاحب العمل وفقا للتعلیمات الصادرة عن  الي ان تلك التجھیزات الالیة او المواد

 .)4()المھندس

																																																													
 من عقد الفیدیك. 7/5انظر المادة   )1(
 من عقد الفیدیك.  8/8 راجع المادة )2(
م) 2008، (دار الجامعة الجدیدة للنشر: القاھرة، عقود الفیدیك واثرھا علي التزامات المقاول والمھندس ورب العمل ،عصام احمد البھجي  )3(

 . 237ص 
 من عقد الفیدیك.  8/10انظر المادة   )4(
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 الفرع السادس: قیاس الاعمال وتقدیر قیمتھا:

حیث یجب علي المھندس ان یحقق من قیمة الاعمال عن طریق القیاس وفقا للعقد وتدفع ھذه 

اول او وكیلھ بحضور عملیة القیمة الي المقاول والمھندس في قیامھ بھذه المھمة علیھ ان یخطر المق

 .)1(القیاس

 المقاول وقیاس الاشغال فیما یلي: وتتلخص القواعد التي تحكم اخطار
عندما یطلب المھندس كیل تقدیر او قیاس اي جزء من الاشغال فان علیھ ان یرسل اشعارا 

خر سل ممثلا امعقولا الي ممثل المقاول والذي یتعین علیھ ان یمثل دون توان اما بالحضور او ان یر

مؤھلا لمساعدة المھندس في اجراء القیاس وان یقدم جمیع التفاصیل التي یطلبھا منھ المھندس واذا 

تخلف المقاول عن الحضور او ارسال ممثل عنھ فعندھا یعتبر القیاس او الكیل الذي یعده المھندس او 

 وب عنھ مقبولا لكیل اوقیاس صحیح.من ین

خلافا لذلك في العقد حیث یتم قیاس الاشغال القائمة من  وباستثناء ماھو منصوص علیھ

القیودات فانھ یتعین علي المھندس اعدادھا وعلي المقاول حیث یدعي لذلك ان یحضر لتفحص القیودات 

ر تعتبر ووللاتفاق علیھا مع المھندس ومن ثم التوقیع علیھا عند الموافقة فاذا تخلف المقاول عن الحض

 .)2(یحةالقیودات مقبولة وصح

ویتم قیاس الاشغال قیاسا ھندسیة صافیا للكمیات الفعلیة من كل بند من بنود الاشغال الدائمة 

 .)3(ویكون اسلوب القیاس وفقا لجداول الكمیات او ایة جداول اخري واجبة التطبیق

 
 الفرع السابع: اصدار انواع عدیدة من الشھادات المتعلقة بالعمل:

وفي كل مرحلة یصدر المھندس شھادة معینة ومن اھم الشھادات یمر العمل بمراحل متعددة 

یتعین علي المقاول ان یقدم الي المھندس بعد (شھادة الدفع المرحلیة حیث نص عقد الفیدیك علي انھ 

نسخ وبحیث یكون الكشف منظما علي النمؤذج المعتمد  6نھایة كل شھر كشف المطالبة بالدفع من 

تفاصیل المبالغ التي یعتبر المقاول انھا تستحق لھ ومرفقا بھ الوثائق  من قبل المھندس ومبینا فیھ

																																																													
م) 2004،  (دار النھضة العربیة: ب م، والبناء دراسة في ضوء عقد الفیدیكعقد الاستشارة الھندسیة في مجال التشید ة، محمد سعد خلیف  )1(

  96ص 
 من عقد الفیدیك. 12/1راجع المادة   )2(
 علي ان جداول الكمیات یقصد بھا جداول العمل بالمیاومة كما تعني اي وثایق مسماة كذلك ومشمولة في العقد. 1/1/1/10نصت المادة   )3(
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ویجب ان یشتمل كشف  .)1( ي عن تقدیم العمل خلال ھذا الشھر)المؤیدة بما في ذلك التقریر الشھر

المطالبة بالدفع المفردات التالیة حسب انطباقھا والتي یجب ان یعتبر عنھا بعملات الدفع المختلفة التي 

بھا قیمة العقد. وایضا شھادة الاداء حیث لا یعتبر المقاول قد تم اداء التزاماتھ الا بعد ان یقوم  تدفع

المھندس باصدار شھادة الاداء للمقاول مبینا فیھا تاریخ الذي یعتبر فیھ المقاول انھ قد اكمل الالتزامات 

یوما من بعد  28ء خلال المطلوبة منھ بموجب العقد ویتعین علي المھندس ان یصدر شھادة الادا

انقضاء اخر فترة من فترات الاشعار باصلاح العیوب او في اقرب فرصة ممكنة بعد ان یكون المقاول 

قد قدم جمیع وثائق المقاول وانجز الاشغال وتم اختبارھا بكاملھا بما في ذلك اصلاح ایة عیوب فیھا 

شھادة الاداء وحدھا دون غیرھا تعتبر  كما یتم ارسال نسخة من شھادة الاداء الي صاحب العمل وان

 .)2(ممثلة لقبول الاشغال

 ) حیث ینبغي علي المقاول ان یقدم اليدفعة الختامیة (المستخلص النھائياضافة الي شھادة ال

نسخ  6یوما من تاریخ تسلیمھ شھادة الاداء مسوده المستخلص النھائي علي  56المھندس خلال فترة 

. بعد ذلك اذا تم فض الخلاف نھائیا بموجب ذج الذي یوافق علیھ المھندسمومن الوثایق المؤیدة بالن

فانھ یتعین علي المقاول عندئذ اعداد وتقدیم  20/5او تمت تسویتھ بموجب المادة  20/4المادة 

 .)3(المستخلص النھائي الي صاحب العمل والمھندس

 مھندس الاستشاري تجاه صاحب العمل:: التزامات الالفرع الثامن

تزامات المھندس اتجاه صاحب العمل والمقررة بموجب عقد الخدمات الھندسیة المبرم لالاومن 

 بین صاحب العمل والتي تشمل الاتي:بینھ و

تقدیم كفالة حسن الاداء فقد نصت المادة الخامسة من عقد الخدمات الھندسیة علي انھ علي 

 ان یقدم لصاحب العمل كفالة حسن الاداء ضمانةالاستشاري بعد ابلاغھ قرار الاحالة وقبل توقیع العقد 

لتقدیمھ الخدمات الھندسیة وقیامھ بكامل التزاماتھ بموجب العقد ولمدة تزید ثلالثة اشھر علي مدة العقد 

من قیمة العقد القبولة صادرة عن بنك او مؤسسة مالیة معتمده رسمیا  %10وتكون الكفالة بنسبة 

ملحق العقد واذا تطلب الامر تمدید الكفالة فیحق لصاحب العمل وحسب نموذج الكفالة الوارد في 

																																																													
 من عقد الفیدیك.  14/3راجع المادة )1(
 .179ص ، مرجع سابقعصام عبدالفتاح مطر،   )2(
 من عقد الفیدیك. 14/11انظر المادة   )3(
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تمدیدھا .التزام المھندس الاستشاري ببذل العنایة وتحقیق نتیجة حیث یري البعض انھ اقتصر دور 

المھندس الاستشاري علي التصمیم فقد واعداد الرسومات الھندسیة فان التزام المھندس یكون التزام 

 .)1(ببذل عنایة

امتد دور المھندس الاستشاري الي الاشراف علي التنفیذ وتولي الرقابة علي الاعمال واذا 

فانھ یلتزم بتسلیم بناء خال من العیوب ومتطابق مع الخطط التي تمت الموافقة علیھا من صاحب العمل 

 .)2(وكذلك مع قواعد العقد

التزامات المھندس حیث  ان التزامات المھندس اتجاه المقاول تاخذ حیز كبیر من رأي الباحث:

ان المھندس یعتبر وكیل لصاحب العمل وتكون العلاقة بینھ وبین المقاول مباشرة لذالك تعتبر التزاماتھ 

اتجاه المقاول اكبر واشمل من التزاماتھ اتجاه صاحب العمل حیث لاتتفاوت التزاماتھ اتجاه صاحب 

  .دسیةالعمل الي اكثر من ثلاثة بنود وفق لعقد الخدمات الھن

  

																																																													
 . 343ص  ، ب ت) عین شمس، (ب ن: عقد المشورة في مجال المعلوماتمیرفت ربیع عبدالعال،   )1(
 .232ص  ،مرجع سابق محمد شكري سرور،  )2(
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 الخاتمة

كام أحلقد وصلنا إلى ختام ھذا البحث بحمد الله ونعمتھ، تناولت في ھذه الدراسة  
العقود الھندسیة وأثرھا دراسة تطبیقیة في عقود الإنشاءات واستھدفت إبراز أھمیة العقود 

أسباب اختیاري لموضوع ھذا البحث وتناولت أیضاً  الھندسیة فقد تناولت في الفصل الأول
أھمیة الموضوع في المجتمعات المعاصرة مع تطورات مشاریع البناء والتشیید كما تناولت 
أھداف ومشاكل وحلول الدراسة وجاء ذلك في الفصل الأول منھا أما الفصل الثاني فجاء 

د تناولت أركان وشروط العق بتعریف العقد بصورة عامة في القانون واللغة والفقھ حیث
 في مباحث مختلفة. 

كما تناولت في الفصل الثاني مفھوم وخصائص وشروط عقد المقاولة وفقاً لقانون  
فصل الرابع فتناولت فیھ مفھوم العقد الھندسي لما اأم، 1984المعاملات المدنیة لسنة 

راسة ھو الفصل الخامس وأنواعھ وطرق التعاقد في المشاریع الھندسیة، وكان ختام ھذه الد
 الذي تحدثت فیھ عن حقوق والتزامات أطراف العقد الھندسي. 

لا نود الخوض في تفاصیل ما اشتمل علیھ البحث من مواضیع وما عالجھ من  
 .قضایا في ھذا الموضع وإنما سنقصر الحدیث على أھم النتائج والتوصیات
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 أولا: النتائج:
 بحث إلى نتائج عدیدة من أھما الآتي: توصلت الباحثة من خلال ھذا ال 

توصلت الباحثة إلى أن تعریف العقد جاء منصب في أن العقد ھو الجمع بین شیئین  .1
أو أكثر وھو أیضاً نغیض الحل وأیضاً یعني الأحكام والتوثیق وجاء ھذا أیضاً في 
 يالكتاب والسنة حیث یأمران بالوفاء بالعھود والشروط والمواثیق والعقود والنھ

	عن الغدر ونقض العھود. 
أو العقد ھي أوسع من أن تقف مھمتھا عند نشأة  وتوصلت أیضاً إلى أن فكرة التعاقد .2

	انتھاء الالتزام وانقضائھ.حتى الالتزام بل أن مھمتھا تمتد أیضاً 
توصت الباحثة إلى أن فقھاء المسملین اعتبروا أن العاقدان ركن من أركان العقد  .3

ران عن طرفي العقد والطرفین اللذان تقع علیھما التزامات وھما الشخصان المعب
العقد وقد یكونان شخصین منفردین أو متعددیین وقد یكونان أصلیین أو نائبین عن 

	غیرھما ویجب أن یتمتع كل منھما بالأھلیة.
تشیر كثیر من المصادر إلى أن عقد المقاولة لم یكن فیما مضى عقداً مستقلاً بل  .4

ع عقود أخرى كعقد البیع وعقد الوكالة إلا أن أحكامھ كان لا بد أن كان متداخلاً م
	تتطور مواكبة للتطور الاقتصادي والعمراني الذي یشھده العالم المعاصر.

كما توصلت الباحثة إلى أن التطور التاریخي للقوانین المتعلقة بعقد المقاولة یفصح  .5
م نظاماً معیناً شكل الخلفیة للنظالنا طبیعة ھذا العقد المتطورة ولا یمكن القول بأن 

ة في إخراج عقد المقاولالقانوني الذي یحكم عقد المقاولة إنما ساھمت كل تلك النظم 
	بالصورة التي نراھا الیوم.

توصلت الباحثة أیضاً إلى أن ھنالك خاصیة في عقد المقاولة وه  خاصیة اتسقلال  .6
دون أن تدخل من رب العمل في المقاول في تنفیذه لعقد المقاولة فھو یؤدي عملھ 

	كیفیة التنفیذ وھذه الخاصة تمیزه عن عقد العمل والوكالة.
ً توصلت الباحثة إلى أن العقد الھندسي من عقود المدة وقد یمتد تنفیذه في  .7 أیضا

المشروعات المتوسطة أو الكبیرة لسنوات ومن ثم كان لا بد من أن تتمیز أحكامھ 
	لھ بالتلاؤم مع الظروف المتغیرة دائماً.بالمرونة الكافیة التي تسمح 

إذا كان دور المقاول لا یقتصر على تقدیم العمل وإنما یشمل المادة والعمل معاً فإنھ  .8
ً بالنسبة للمادة التي  ً من الرشد لأنھ یعتبر بائعا یلزم أن یكون من باب أولى بالغا

	.یقدمھا ویشترط في البائع أن تتوافر فیھ الأھلیة
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قد الھندسي بالنسبة لرب العمل من أعمال الإدارة كالعقد الذي یبرمھ قد یكون الع .9
صاحب العمل مع المقاول لترمیم منزل فمثل ھذه العقود تعتبر من أعمال الإدارة 

أن  للوفیر الممیز ویكفي فیھا أن یتوفر في رب العمل أھلیة الإدارة ومن ثم یجوز
عمل دون حاجة إلى أذن ولیة أو یبرم عقد المقاولة في ھذه الأعمال بصفتھ رب ال

	وصیھ.
توصلت الباحثة إلى أن المشروعات الھندسیة تستقطب العدید من الوظائف المختلفة  .10

ونظراً للحاجة وتستھلك موارد أساسیة وخامات أكثر من أي صناعة أخرى ذلك 
	الشدیدة والمتنامیة لخدمات صناعة التشیید. 

لمختلفة ا یة تستقطب العدید من الوظائفالباحثة إلى أن المشروعات الھندستوصلت  .11
وتستھلك موارد أساسیة وخامات أكثر من أي صناعة أخرى ذلك ونظارً للحاجة 

	الشدیدة والمتنامیة لخدمات صناعة التشیید.
توصلت الباحثة إلى أن العقد الھندسي الإنشائي ذو طبیعة خاصة حیث أنھ یعتمد  .12

	بالأساس على اعتبارات فنیة صرفة.
الباحثة إلى أن المشرع السوداني لم یعرف العقد الھندسي وإنما عرف عقد توصلت  .13

	المقاولة.
توصلت الباحثة إلى أن أعمال التشیید والبناء تتمیز بأن تنفیذھا یستغرق مدة طویلة  .14

وتحتاج إلى أكثر من عقد وقد یتم في صورة عقود منفصلة أو سلسلة من العقود بین 
ما تخصص لھا رؤوس كتخصص فني  أكثر منأكثر من طرف محلي أو أجنبي و

	أموال طائلة. 
ً من حجم الاستثمارات في الدول  %50-40نسبة تشكل صناعة الھندسة  .15 سنویا

	النامیة ومنھا السودان. 
یوماً من  28توصلت الباحثة أن طرفا العقد الھندسي یقومان بتوقیع الاتفاقیة خلال  .16

	.تاریخ تسلیم المقاول لخطاب القبول
	إلى أن العقد الھندسي من العقود الرضائیة.توصلت  .17
 -الأطراف (المالك توصلت الباحثة إلى أن العقد الھندسي ذو طبیعة خاصة ومتعدد .18

	المورد). –المقاول من الباطن  –الاستثماري  –الممول  –المقاول 
نة تعطي المالك مروتوصلت الباحثة إلى أن الشروط الخاصة في العقود الھندسیة  .19

	إحداث بعض التعدیلات في بنود المشرع دون التأثیر في زیادة الأسعار.واسعة في 
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أمینات ید بنود التقتوصلت الباحثة إلى أن الشورط الخاصة في العقود الھندسیة ت .20
التي نص علیھا في الشورط العامة وكذلك وضع شروط غرامة التأخیر وكیفیة تحمل 

	المخاطر. 
المقاول في العقد الھندسي بعدم انشغالھ  توصلت الباحثة إلى أن ھنالك شروط على .21

ل سیر لا یتعرق بأعمال إنشائیة أخرى في الوقت الذي یتم فیھ تنفیذ المشروع حتى
	المشروع المتعاقد علیھ. 

إلى أن من محتویات العقد الھندسي المواصفات وھي عبارة عن كما توصلت ایضاً  .22
	مواصفات فنیة یشار إلیھا في مستندات العقد.

الباحثة إلى أن المواصفات القیاسیة توضع من جھة رسمیة مسئولة على توصلت  .23
	تنفیذ المشروعات التخصصیة وتكون ملزمة للكافة.

ً في عقود الإنشاءات  .24 توصت الباحثة إلى أن زمن المشروع یعتبر عنصراً أساسیا
 نالھندسیة حیث أن المالك عادة ما یكون لدیھ احتیاجات وأھداف معینة فور الانتھاء م

	تنفیذ المشروع. 
توصلت الباحثة إلى أن المقاول غیر مسئول عن أي تأخیر یثبت من المالك أما إذا  .25

كان التأخیر ناشئاً على أسباب أخرى فعلى المقاول أن یتحمل تكالیف الإشراف خلال 
	فترة التأخیر إضافة إلى غرامة التأخیر التي نص علیھا العقد. 

مان یضمن قیام المقاول بأعمال صیانة توصلت الباحثة إلى أن خطاب الض .26
للمشروع لمدة زمنیة بعد تسلیم المشروع وعادة ما تكون سنة كاملة لضمان كفاءة 

	إضافیة یتكبدھا المالك. المشروع بدون تكالیف 
أنواع العقود الھندسیة متعددة وتختلف على حسب العمل توصلت الباحثة إلى أن  .27

	سب نوع المشروع یبرم العقد. الإنشائي المطلوب القیام بھ فعلى ح
توصلت إلى أن المھندس یتقاضى أتعابھ من رب العمل فھو بذلك سوف یضع  .28

	مصلحة رب العمل دوماً في المقام الأول. 
أن الفیدیك یقوم بعدد من الأنشطة وأھم ھذه الأنشطة إعداد  توصت الباحثة إلى .29

	المختلفة.ونشر نماذج للعقود المتعلقة بأعمال المقاولات بأنواعھا 
توصلت الباحثة إلى أن الكتاب الأبیض یتضمن التزامات ربا لعمل ومن ضمنھا  .30

	تقدیم كافة المعلومات المتوفرة لدیھ عن المشروع.
توصلت إلى أن من التزامات المھندس الاستشاري تعویض رب العمل عن إخلالھ  .31

	بالتزاماتھ.
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ندما الجدیدة بشكل عام ع توصلت الباحثة إلى أن الفیدیك یوصي باستخدام النماذج .32
تتم الدعوة إلى العطاءات على أساس دولي وقد یتطلب الأمر التعدیل إذا ما استخدمت 

	ھذه الشروط في العقود المحلیة.
 ة باللغة الإنجلیزیة ھي النصوصخالنس أن الفیدیك یعتبرتوصلت الباحثة إلى  .33

	الرسمیة والمعتمدة عند حدوث أي خلاف حول الترجمة.
لباحثة إلى  أن المشرع السوداني لم یبین طرق التعاقد في المشاریع توصلت ا .34

	الھندسیة.
	بینما عرفھ الفیدیك.لم یعرف المشرع السوداني المھندس الاستشاري  .35
توصلت الباحثة إلى أن العقود المبرمة بین أطراف التعاقد في المشاریع الإنشائیة  .36

ن  خلال الشروط الواردة في بنود تحدد وتنظم العلاقة بین المالك والمقاول وذلك م
	العقد.

توصت الباحثة إلى أنھ یتضمن على المقاول أن یقدم ضمان الأداء إلى صاحب  .37
	یوماً من تسلیمھ كتاب القبول وأن یرسل نسخة إلى المھندس. 28العمل خلال 

توصلت الباحثة إلى أن من التزامات صاحب العمل تحمل المخاطر والتي تشمل  .38
ل العدوانیة وأعمال الإرھاب والإشعاعات النوویة وغیرھا من الحرب والأعما

	المخاطر.
ھ حق الوصول إلى الموقع وحیازتفي توفیر العمل الرئیسیة  تعتبر التزامات رب .39

	.وتقدیم المساعدة المطلوبة للمقاول للحصول على التراخیص والتصاریح
تجة عن القوة توصلت الباحثة إلى أن المشرع السوداني قد حمل المخاطر النا .40

	إلى رب العمل. القاھرة إلى المقاول بینما الفیدیك قد حملھا
توصلت الباحثة إلى أن دور المھندس الاستشاري یكمن في تقدیم النصیحة  .41

لأن من شأن ذلك المعلومات وتزویده بكافة والإرشاد والمشورة لصالح رب العمل 
	بالبناء من عدمھ.العالم التاثیر في اتخاذ قراره 
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 ثانیاً: التوصیات:
توصي الباحثة المشرع السوداني بوضع تعریف للعقد الھندسي على النحو التالي  .1

ھو و(العقد الھندسي ھو عقد یحمل في طیاتھ عدة عقود وذلك لتعدد الأطراف فیھ 
یعتبر من العقود الرضائیة وھو عقد ذو طبیعة خاصة جداً حیث یبرز الجانب الفني 

	قانوني).فیھ أكثر من الجانب ال
اریع تبین طرفي التعاقد في المشتوصي الباحثة المشرع السوداني بوضع نصوص  .2

	الھندسیة.
مادة العقود الھندسیة في الجامعات والدبلوم العالي توصي الباحثة بأن تدرس  .3

	وذلك لأھمیتھا في الحیاة المعاصرة.والماجستیر 
افة إلى العقود الھندسیة إضتوصي الباحثة بتدریس طلبة كلیة الھندسیة المدنیة مادة  .4

الجانب القانوني المتمثل في التزامات وحقوق الأطراف وكیفیة معرفة حل 
	التي تنشأ أثناء تنفیذ المشروع الھندسي.المنازعات 

توصي الباحثة المشرع بوضع نصوص تحدث عن عقود الفیدیك وأھمتیھا  .5
	وأنواعھا.

 القاھرة كل عن رب ر القوةتوصي الباحثة المشرع بأن ینص على أن یتحمل مخاط .6
	العمل والمقاول مناصفة.

ل من مشتركة بین كتوصي الباحثة بأن یكون اختیار المھندس الاستشاري بصورة  .7
المقاول ورب العمل ویتحملان أتعاب المھندس مناصفة وذلك تجنب عن أن ینحاز 

	ومعلنة.یعمل بصورة واضحة نسبیاً لأنھ المھندس إلى رب العامل 
رع بوضع تعریف للمھندس الاستشاري والمورد والممول والمقاول توصي المش .8

من الباطن وذلك لقصور القانون على تعریف المقاول ورب العمل فقط في قانون 
	المعاملات المدنیة عندما تحدث في أحد مواده عن عقود المقاولة.

توصي الباحثة الجھات الرسمیة المختصة بوضع مواصفات قیاسیة ملزمة للكافة  .9
	على أن تقوم بنشر تلك المواصفات لتكون علم للجمیع.

 بأن تقوم الجامعات والتعلیم العالي بتوفیر كتب الفیدیك في المكتباتتوصي الباحثة  .10
	العامة وذلك لأھمیتھا في الوقت الحاضر نسبة لتطور العالم في مسألة البناء والتشیید. 

ة سھلة والتشیید بصوراءات توصي الباحثة الدولة بفتح باب الاستثمار في الإنش .11
	دون تقیید سواءً كان ذلك للأجانب أو المواطنین.
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توصي المشرع بوضع قانون خاص بالمناقصات والمزایدات لمساعدة قطاع  .12
	الإنشاءات في اختیار المتعاقد الأنسب فنیاً ومالیاً لإنجاز المشروع. 

نة ة الخرطوم لسأن یتصدى المشرع السوداني لتعدیل قانون تنظیم البناء بولای .13
م وذلك بتوسیع اختصاص الجھات المانحة للترخیص وإضافة مواد تجعل منھا 1997

الجھة المختصة التي تتولى الرقابة على أعمال المباني والمنشآت الثابتة في كل 
	مراحلھا.

توصي الباحثة المشرع بأن یضع أقصى العقوبة على كل من یتجاوز المواصفات  .14
افة وذلك لخطورة ما یترتب على مخالفات المباني من أضرار الملزمة للكالقیاسیة 

	تتفاوت في جسامتھا.
توصي الباحثة المشرع بوضع قانون ینظم التأمین الإجابري من المسئولیة المدنیة  .15

	لأطراف العقد الھندسي.
أخیراً ھذا جھد قلیل نتمنى من الله عز وجل أن یجعلھ فائدة للجمیع ولا نقول أنھ من 

ولا نملك في الختام غیر الدعاء ت لأن الكمال £ وحد وأننا بشر نصیب ونخطي الكمالیا
 بالذكر الحكیم. 
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 المصادر والمراجع
 
 

 القرآن الكریم.
 العلمیة.الكتب 

 

 اولاً: الكتب والمصادر:

: الخرطوم،  مطبعة العملة( 6ط، المنفردةالعقد والإرادة أبو ذر الغفاري بشیر عبد المجید،  .1

 م)2006

(مطبعة العملة: الخرطوم،  4ط ،العقد والإرادة المنفردةبو ذر الغفاري بشیر عبد المجید، أ .2

،2001( 

دار ( 2ط ،الإسلاميخطابات الضمان بحث مقدم إلى مجمع الفقھ أبو غدة عبد الستار،  .3

 ) ـھ١٤١٨القلم: دمشق، 

 )1979: دمشق، دار الفكر( 4ج ،معجم مقاییس اللغة، بن فارس أحمد .4

 م) 1994، (دار النھضة العربیة: القاھرة، الحمایة المدنیة للمستھلكد رفاعي، احمد محم .5

، (دار النھضة نحو ارساء نظام قانوني لعقد المشورة المعلوماتیة ،احمد محمود سعد .6

 م) 1995العربیة: القاھرة، 

دار ( ضوابط تشكیل ھیئة التحكیم واختیار المحكمین،أسامة روبي عبد العزیز الروبي،  .7

 م)2009ھضة العربیة: القاھرة، الن

، (دار النھضة العربیة: التحكیم في العقود الدولیة للإنشاءاتأحمد حسان الغندور،   .8

 م) 1998القاھرة، 

، (دار الفكر العربي: الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة ابوزھرة،الامام محمد  .9

 )1996القاھرة، 

المكتب الإسلامي،  ، (دار الطبع: بیروت،المطلع البعلي محمد ابن أبي الفتح الحنبلي، .10

 )م1970

، (مؤسسة شباب خطابات الضمان المصرفیة وتكلیفھا الفقھيالحسني أحمد بن حسن،  .11

 م) 1999الجامعة: الإسكندریة، 
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شرح القاموس المسمى تاج العروس من جواھر الزبیدي محب الدین أبو فیض السید،  .12
 ، ب ت) 1نشر: القاھرة، جدار الفكر للطباعة وال(، القاموس

، الكفالة وتطبیقاتھا المعاصرة دراسة في الفقھ الإسلامي مقارناً السالوس علي أحمد .13
 م) 1986، (مكتبة الفلاح، القاھرة، بالقانون

 ) 1998، (دار القلم: دمشق، المدخل الفقھي العامالشیخ مصطفى الزرقاء،  .14

(دار الكتب العلمیة:  فقھ الشافعي،المھذب في الالشیرازي إبراھیم بن علي بن یوسف،  .15

 )1948مصر، 

مام ، (جامعة الاصیغ العقود في الفقھ الإسلاميبن صالح،  عبد العزیزالغلیقة صالح بن  .16

 محمد بن سعود الإسلامیة) 

 الربا والمعاملات المصرفیة في نظر الشریعة الإسلامیة،المترك عمر بن عبد العزیز،  .17
 )  ـھ١٤١٧(دار العاصمة: الریاض،  2ط

، (مؤسسة الریان، روضة الناظر وجنة المناظربن قدامة عبد الله بن أحمد بن محمد،  .18

 م) 1972بیروت، 

ة (مكتبة دار الثقاف ، المقاولة،الإجارةالوجیز في العقود المدنیة، البیع، جعفر الفضلي،  .19

 م) 2016للنشر: عمان،

مات الكتاب الأبیض اتفاقیة خد الاستشاري نموذجالعمیل احمد نصار،  جمال الدین .20
  )م1998 ،3، (ب ن: ب م، طالجدید

النسخة التوافقیة لبنوك التنمیة المتعددة  التشییدشروط عقد جمال الدین احمد نصار،  .21
 /) 2001، ( ب ن: مصر، الاطراف شاملة للشروط العامة والشروط الخاصة والنماذج

مھندسین الاستشاري: لل الدولي تحادالا( أسلوب طرح العطاءات،جمال الدین نصار،  .22

  ) م1994، 2القاھرة، ط

 ،الترجمة العربیة شروط عقد التشیید للمباني والأعمال الھندسیةجمال الدین نصار،  .23

 عین شمس: القاھرة، ب ت)  (جامعة

قانون وتشریعات وعقود الاتحاد الدولي للمھندسیین جمال الدین نصار، ماجد خلوصي،  .24
 )2005اھرة، الق الكتاب الابیض الجدید، (ب ن:
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، (دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع، محاضرات في العقود الدولیةجمیل الشرقاوي،  .25

 .م) 1994القاھرة، 

ً وقانوناً، القطان،خلیل إبراھیم  .26  (مكتبة الكویت الوطنیة: أصول التشیید والبناء ھندسیا

 م) 2001الكویت، 

 م)2002، (ب ن: عمان، دلیل عقود الإنشاءاتداؤود خلف الله،  .27

ة: ، (دار النھضة العربیالشروط المقترنة بالعقد في الشریعة والقانونزكي الدین شعبان،  .28

 )،  1968القاھرة، 

 (دار النشر العربي: بیروت، ب ت)  مسالك الأفھامزین الدین الجبعي،  .29

میة: ، (مكتبة بن تیمعجم الطبراني الكبیرسلیمان بن أحمد بن أیوب الطبراني أبو القاسم،  .30

 ) 2008قاھرة، ال

، (دار الفكر: الأردن، المعاملات المالیة المعاصرة في الفقھ الإسلاميشبیر محمد عثمان،  .31

 ) ـھ١٤١٨

، (دار البحوث العلمیة: شرح عقد البیع في القانون المدني الكویتي الصراف،عباس  .32

 )1975الكویت، 

مؤسسة العارف ، (أحكام النھر الدولي في الفقھ الاسلاميعبد الأمیر كاظم زاھد،  .33

 )2008للمطبوعات: العراق، 

(دار احیاء التراث  1ج ،الوسیط في شرح القانون المدنيالسنھوري،  عبد الرازق .34

 )1952العربي: بیروت، 

، (دار الكتب العلمیة: القاھرة، الفقھ على المذاھب الأربعة، عبد الرحمن الجزیري .35

2003( 

(دار الكتاب المصري:  2مجلد وماني،مدونة جستنیان في الفقھ الرعبد العزیز فھمي،  .36

 م) 1946القاھرة، 

 ) 2001، (دار الفكر الإسلامي الحدیث: القاھرة، نظریة العقدالسنھوري،  عبد الرازق .37

المسئولیة الخاصة بالمھندس المعماري ومقاول البناء عبدالرازق حسین یاسین،  .38
 م) 1987اھرة، (جامعة أسیوط: الق شروطھا نطاق تطبیقھا الضمانات المستحدثة،

  (ب ن: ب م، ب ت)، المسئولیة الخاصة بالمھندس المعماريعبدالرزاق حسین یاسین،  .39
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 )2005، (مؤسسة الرسالة ناشرون: بیروت، المدخل لدراسة الشریعةزیدان،  عبد الكریم .40

، (شركة الطبع الموجز في شرح القانون المدني مصادر الالتزامالمجید الحكیم،  عبد .41

 )1977: العراق، والنشر الاھلیة

 م) 1996، (مكتبة دار الثقافة، القاھرة، شرح القانون المدنيعدنان إبراھیم سرحان،  .42

عقود الفیدیك واثرھا علي التزامات المقاول والمھندس ورب  ،عصام احمد البھجي .43
  م) 2008، (دار الجامعة الجدیدة للنشر: القاھرة، العمل

 م) 2008ار الجامعة الجدیدة: الإسكندریة، (د عقود الفیدیك،عصام عبد الفتاح مطر،  .44

 ، (دار الكتاب العربي: بیروت،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائععلاء الدین الكاسائي،  .45

 م) 1974

(المركز القومي للإصدارات  عقود البیع،فایز اللمساوي،  وأشرففایز السید اللمساوي  .46

 )، 2009القانونیة: القاھرة، 

 م) 1992، (منشأة المعارف: الإسكندریة، مقاولةأحكام عقد الفتحي قرة،  .47

، عقود الإنشاءات الھندسیة والاستشاریة وعقود المقاولات العامةمحمد أحمد غانم،  .48

 م) 2011(المكتب الجامعي الحدیث: الاسكندریة، 

 م)2006، (دار النھضة العربیة، القاھرة، عقد المقاولةقدري عبد الفتاح الشھاوي،  .49

 ، (ب ن: ب م، ب ت)، النظریة العامة في الالتزاماتحمد موسي، مجتبى محمد عمر ا .50

(دار النھضة العربیة: المسئولیة القانونیة للمقاول، محجوب إبراھیم محمد الأمین،  .51

 م) 2010القاھرة، 

، م، مصادر وأحكام الالتزام1984قانون المعاملات المدنیة لسنة محمد الشیخ عمر،  .52

 ) 2006(المطبعة الوطنیة: الخرطوم، 

 (مؤسسة النشر الإسلامي: مصر، ب ت) مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة،محمد جواد،  .53

عقد الاستشارة الھندسیة في مجال التشید والبناء دراسة في ضوء محمد سعد خلیفة،  .54
 م)2004،  (دار النھضة العربیة: ب م، عقد الفیدیك

 م) 2004العربیة: القاھرة، ، (دار النھضة عقد الاستشارة الھندسیةمحمد سعد خلیفة،  .55

 )1960، (الدار العلمیة: القاھرة، المدخل للفقھ الإسلاميمحمد سلام مدكور، 
أصول المسئولیة التقصیریة في قانون المعاملات المدنیة الإسلامي محمد شتا أبو سعد،   .56

 م) 1985، (مكتبة المجلس الوطني الاتحادي: الخرطوم، السوداني
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، (دار الفكر العربي: بیروت، یة مھندس ومقاولي البناءمسئولمحمد شكري سرور،  .57

 م) 1985

، (دار الفكر العربي: بیروت، ب مسئولیة مھندسي ومقاولي البناءمحمد شكري سرور،  .58

 ت) 

دار جامعة ام ( 1ج ،المدنیة السودانيشرح قانون المعاملات  محمد،محمد صالح علي  .59

 )1020: الخرطوم، درمان الاسلامیة للطباعة والنشر

 م) 1993، (ب ن: القاھرة المسئولیة المدنیة للمحامي تجاه العمیلمحمد عبدالظاھر،  .60

عقود الإنشاءات الھندسیة والاستشاریة وعقود المقاولات العامة محمد غانم مطر،  .61
 م) 2011، (المكتب الجامعي، الاسكندریة، الفیدیك

 م) 2018الإسكندریة، ، (منشاة المعارف: شرح أحكام عقد المقاولةمحمد لبیب شنب،  .62

 م)2003، (دار الكتب القانونیة: مصر، لعقود الھندسیةمحمد ماجد خلوصي، ا .63

، (دار النھضة: بیروت، عقد الانشاءات في القانون المصريمحمد محمد بدران،  .64

 م) 2001

، (شبكة المعلومات القانونیة، تاریخ الإرسال نماذج عقود الفیدیكمحمد محمد بدران،  .65

 .م)17/05/2005

مسئولیة المعماریین بعد اتمام الاعمال وتسلیمھا مقبولة من رب محمد ناجي یاقوت،  .66
، (منشأة المعارف: بیروت، دراسة مقارنة في القانونین المصري والفرنسي - العمل

1984 ( 

 م) 2016(كتاب الكتروني: القاھرة،  ھندسة المكتب الفني،محمد یوسف محسن،  .67

، (دار الراتب ومواصفات الأعمال في الھندسة المدنیةعقود محمود عبد الحمید حلمي،  .68

 م) 1992الجامعیة: لبنان، 

دار الراتب ، (عقود ومواصفات الأعمال في الھندسة المدنیةمحمود عبد الحمید حلمي،  .69

 ) 1991الجامعیة: القاھرة، 

(مكتب صبرة للتألیف والترجمة: ترجمة العقود الإداریة، محمود محمد علي صبرة،  .70

   م)2003، الجیزة
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، (جامعة النیلین، المسئولیة المدنیة لمھندسي ومقاولي البناءمنى حسب الرسول،  .71

 م) 2007الخرطوم، 

مسئولیة المھندس والمقاول عن عیوب المباني والمنشآت الثابتة منى حسب الرسول،  .72
 )م2007 (ب ن: ب م،، المسئولیة العشریة -بعد التسلیم 

 ، (ب ن: عین شمس، ب ت) ورة في مجال المعلوماتعقد المشمیرفت ربیع عبدالعال،  .73

 م) 1999، (دار النھضة العربیة: القاھرة، اتفاقیة الكونسرتیومھاني صلاح سري الدین،  .74

ب ن: القاھرة، ومقاول البناء شروطھا نطاق تطبیقھا والضمانات المستحدثة فیھا، ( .75

 م) 1987

 )1997كر: بیروت، (دار الف 4ط  ،الفقھ الاسلامي وادلتھوھبة الزحیلي،  .76

 )259ص( )م2010(دار المشر: بیروت،  3، طلسان العربمحمد بن مكرم بن علي،  .77

 

 :واللوائح ثانیاً: المواد القانونیة
علي ان جداول الكمیات یقصد بھا جداول العمل بالمیاومة كما  1/1/1/10نصت المادة  .1

 تعني اي وثایق مسماة كذلك ومشمولة في العقد.

 ) من القانون المدني الفرنسي. 1101راجع المادة ( .2

 .168أنظر المادة  .3

 من كتاب مرشد الحیران. 262أنظر المادة  .4

 من تنقیح القانون المدني المصري.  122أنظر المادة  .5

 م. 1984من قانون المعاملات المدنیة لسنة  133راجع المادة  .6

من قانون  83م.المادة 1983من قانون المعاملات المدنیة لسنة  113راجع المادة  .7

  1983المعاملات المدنیة لسنة 

 م.1983من قانون المعاملات المدنیة لسنة  33راجع نص المادة  .8

 م. 1983من قانون المعاملات المدنیة لسنة  52-33راجع المواد  .9
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 م.1983من قانون المعاملات المدنیة لسنة  34المادة  .10

 .1-35المادة  .11

 م.1984سنة من قانون المعاملات المدنیة ل 402/3المادة  .12

 .35/2المادة  .13

 م.1983من قانون المعاملات المدنیة لسنة  53المادة  .14

 م.1984من قانون المعاملات المدنیة لسنة  92المادة  .15

 ، 1م، ج1971المذكرة التفسیریة للقانون المدني لسنة  .16

 م1983من قانون المعاملات المدنیة لسنة  78المادة  .17

 م.1984یة لسنة من قانون المعاملات المدن 84/1المادة  .18

 م.1984من قانون المعاملات المدنیة لسنة  84/2المادة  .19

 من قانون حمورابي. 233المادة  .20

 .1804من القانون الفرنسي القدیم سنة  1779المادة  .21

 القانون المصري.  646المادة  .22

 القانون الكویتي. 661المادة  .23

 القانون الأردني.  780المادة  .24

 م.1984لمدنیة لسنة قانون المعاملات ا 378المادة  .25

 م.1984قانون المعاملات المدنیة  380المادة  .26

 م. 1984قانون المعاملات المدنیة لسنة  114/1المادة  .27

 م.1984من قانون المعاملات المدنیة لسنة  415/3المادة  .28

 م.1984من قانون المعاملات المدنیة لسنة  55المادة  .29

 م. 1984من قانون المعاملات المدنیة لسنة  61المادة  .30

 م.1984من قانون المعاملات المدنیة لسنة  82المادة  .31

 م.1984من قانون المعاملات المدنیة لسنة  391/1المادة  .32
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 م.1984من قانون المعاملات المدنیة لسنة  79/2المادة  .33

 م.1984من قانون المعاملات المدنیة لسنة  378المادة  .34

 من عقد التشیید (الفیدیك). 3/1راجع المادة  .35

 من عقد التشیید (الفیدیك). 1/1/2/4لمادة راجع ا .36

 من عقد الفیدیك. 3/4راجع المادة .37

 من عقد المقاولة الموحد للأعمال الإنشائیة. 4/3راجع المادة  .38

 م.1999من عقد المقاولة الموحد للأعمال الإنشائیة الفیدیك  1/9راجع المادة  .39

  1999ة فیدیك من عقد المقاول الموحد للاعمال الانشائی 13/1راجع المادة  .40

 من عقد المقاولة الموحد. 15/2المادة  .41

 م.1999الفیدیك  2/1المادة  .42

  1999من عقد الفیدیك  8/3انظر المادة  .43

  1999من الفیدیك  1/3راجع المادة  .44

 / ز من عقد المقاولة الموحد الفیدیك الشروط العامة16/1انظر المادة  .45

 لعامةالشروط ا 1999من عقد الفیدیك  12/3انظر المادة  .46

 م.1999من الشروط العامة لعقد الفیدیك   17/3راجع المادة  .47

  1999من عقد المقاولة الموحد فیدیك  3/  17راجع المادة  .48

 من القانون المدني الفرنسي. 6/ 1792انظر المادة  .49

 من القانون المدني المصري. 655انظر المادة  .50

  من عقد الفیدیك. 4/1أنظرالمادة  .51

لائحة التنفیذیة لقانون المناقصات والمزایدات في الامارات من ال 54راجع المادة  .52

  1997لسنة  4رقم 

 م. 1999من عقد الفیدیك  4/2راجع المادة  .53

 من عقد البیع. 4/3راجع المادة .54
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 من الائحة التنفیذیة لقانون المناقصات والمزایدات الیمني  98راجع المادة  .55

 من عقد الفیدیك  4/7انظر  .56

 من عقد الفیدیك./ب 1/13دة راجع الما .57

 من عقد الفیدیك.  6/4راجع نص المادة .58

 من عقد الفیدیك  1/1/2/8راجع الماة  .59

 من عقد الفیدیك. 1/1/2/8راجع المادة  .60

 من عقد الفیدیك. 4/5راجع الماة  .61

 من عقد الفیدیك   17/1انظر المادة  .62

 من عقد الفیدیك  17/1راجع البند الفرعي الاخیر من المادة  .63

 عقد الفیدیك. من 7/4المادة  .64

 من عقد الفیدیك  2/5راجع المادة  .65

 من عقد الفیدیك 11/1انظر المادة  .66

 من عقد الفیدیك.  3/3راجع المادة .67

  1999من عقد المقاولة الموحد للاعمال الانشائیة فیدیك  1/9انظر المادة  .68

 من عقد الفیدیك. 8/3راجع المادة  .69

 من عقد الفیدیك  2/5/:1/1انظر المادة  .70

 من عقد الفیدیك. 7/5ادة انظر الم .71

 من عقد الفیدیك.  8/8راجع المادة  .72

 من عقد الفیدیك.  8/10انظر المادة  .73

 من عقد الفیدیك. 12/1راجع المادة  .74

 من عقد الفیدیك.  14/3ال مادةراجع  .75

 من عقد الفیدیك. 14/11انظر المادة  .76
 ، الطبعة الرابعة، الكتاب الأحمر.13المادة  .77
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 .العقد مادة 296/3لسان العرب   .78

 

 المجلات العلمیة:
 ، ب ت) 2، (مجلة مجمع الفقھ الإسلامي: جدة، عدد خطابات الضمانأبو زید بكر،  .1

 م.1971المذكرة التفسیریة للقانون المدني لسنة  .2
 .م1971المذكرة التفسیریة لمشروع القانون المدني الملغي لسنة  .3

ود الھندسیة، العدد ، بحث بعنوان شروط العقRimmerالمھندس الاستشاري المدني  .4

 م.1939الرابع، فبرایر 

، مارس مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونیة والاقتصادیة الشرقاوي،جمیل  .5

 .52-51م، ص ص1974

: الكوفة، 6ع مجلة الاجتھاد والتجدید، (فقھ الوقف دراسة استدلالیةعبد الأمیر كاظم زاھد،  .6

2007(  

: 7(مجلة حولیة المنتدى الإصدار  في الفقھ الإسلام، نظریة العقدعبد الأمیر كاظم زاھد،  .7

 الكوفة،

عبد الرازق السنھوري، نظریة العقد، مجلد مجمع الفقھ الإسلامي، الدورة الثانیة، العدد  .8

 .م1986 -ھـ 1407الثاني، الجزء الثاني، 

 .50الأحكام العدلیة، م مجلة .9

 .م1974مارس،  قانونیة والاقتصاد،مجلة القانون والاقتصاد للبحوث ال  .10

، (دار المعاملات المالیة المعاصرة في ضوء الفقھ والشریعةمحمد رواس قلعة جي ،  .11
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